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 ـنــى القوانیـــــــالإعتـــــراض عل
 ريــــوري الجزائــظام الدستــي النـــف 

 



 

 : بسم االله الرحمن الرحيم

رَبِّ أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى واَلِدَيَّ وأَنَْ  ... ﴿  

 ﴾ أعَْمَلَ صَالحِاً تَرْضَاهُ وأَدَْخِلْنِي برِحَْمَتِكَ فِي عِبـَادِكَ الصَّالحِِينَ 

 .سورة النمل  من 19الآية  

اللهم إني أسألك خير المسألة و خير الدعاء و خير النجاح و خير العلم و خير الثواب  

و خير الحياة و خير الممات و ثبتنا و ثقـل موازينا و حقق إيماننا و أرفع درجتنا و تقبل  

 صلاتنا و أغفر لنا  خطايانا و نسألك العلا في الجنة .

يخشع و عين لا تدمع و علم لا ينفع و دعاء لا  اللهم إن نعود بك من قـلب لا  

 يستجاب.

 اللهم انفعنا بما علمنا و انفع غيرنا بعملنا هذا.

 اللهم اجعل خير عمرنا أخيره و خير عملنا خواتمه و خير أيامنا يوم نلقـاك فيه.

 

 

 ـــ آمين ـــ

 

 



 

 

الحمد الله رب العالمين، والشكر لجلاله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذه   

 المذكرة، اللهّم صل على محمد وبعد:

  شاطئفبعد أن أتممنا مذكرتنا نستذكر الجهود التي تسببت في وصولها إلى  

الأمان، ونجد أنفسنا في كلمة لابدّ أن نذكرها وهي أن العمل قد تم على ما هو عليه  

 بفضل اللهّ تعالى أولا، وبفضل الذين كانت لهم الأيادي البيض عليه.

وهذه الكلمة نتوجّه فيها إلى اللهّ تعالى بالدعاء والشكر إلى الأستاذ المشرف  

نجاز هذا العمل، ولم يبخل علينا بنصائحه القيمّة  "لرقم رشيد" الذي تحمل معنا عناء أعباء إ

وتوجيهاته التي كان لها الأثر الكبير في إظهار هذه المذكّرة، فـله منّـا جزيل الشكر  

والإمتنان والتقدير، كما نتقدم بشكرنا إلى كل من ساعدنا بالنّصح والتوجيه ولو بكلمة  

 طيبّة.

 

 

 شكرا لكم جميعا

 



 

 قدمةم
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      ةــــــــقـائم

 عـــــراجـــــــالم
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ترشـحه  ،السـلطة فـي یـد شـخص واحـد تركیـز  عرفت المجتمعات في الأزمنة القدیمـة     

حیـث تختلـف بـین ن للسـلطة شـكل معـین كـی  لـم الجماعة لما یتمتع به مـن قـوة، ومـع ذلـك

غالبیـة  مـا دفـع الامتیازاتله كل الأمم و الحضارات القدیمة فهي تندمج في شخص واحد 

 السلطة . استعمالوالتعسف في  الاستبدادالحكام إلى 

السیاســي وبــروز فكــرة الحقــوق والحریــات للأفــراد وتجنــب مســاوئ  الــوعيومــع تطــور      

 و " ـــأرسط ون " و"ـــالتي جاء بها " أفلاط الدیمقراطیةتجسید مبادئ  ، والاستبداديالحكم 

بصورة متوازیة ومتوازنة  الدولة، وتوزیع وظائف القانون لوك " لإقرار دولة الحق و "جون 

" فـي كتابـه " روح  ویمونتیسـك یهـا "إلمبـدأ الفصـل بـین السـلطات التـي دعـى   أسـاسعلى 

 لعامـة للدولـة امبدأ تدرجها حسب النظریة  باحتراممخالفة القواعد القانونیة  معد القوانین" و

 أسـمىالدسـتور  باعتبـارن عـدم مخالفـة القواعـد الدسـتوریة ا" وضـم كلسـن التـي جـاء بهـا "

ـــى   ،هـــذه القواعـــد ـــي بعـــض الأنظمـــة السیاســـیة عل ـــث تحـــرص كـــل ســـلطة تأسیســـیة ف حی

ــثتضــمین الو  بتحدیــد ســلطات  ىیقــة الدســتوریة نصوصــا تكفــل نفــاذ تلــك القواعــد، كمــا تعن

ـــــة وصـــــلاحیات ـــــى المجـــــال المخصـــــص  التزاماتهـــــا و هاالدول ـــــداء عل وضـــــمان عـــــدم الاعت

ــا لمبــدأ الفصــل بــین الســلطات الــذي مؤسســات الدســتوریة، لل بــه جــل الدســاتیر  تأخــذتطبیق

تامــا بـین الســلطات مــا یحــول دون  لا صــأن یكــون ف يإلا أن هــذا الفصــل لا یعنـ، الحدیثـة

ود نوعـا جـبحجة المساس بالأخرى، لكن هذا الفضـل یقتضـي و مباشرة كل سلطة لوظائفها 

حیـث ، ن السلطتین التشریعیة والتنفیذیـةخاصة بی ووازن والرقابة المبادلة لتا من التعاون و

التنفیذیة وفي  منح السلطة التشریعیة مجموعة من الوسائل تسمح لها بمراقبة عمل السلطة

لعمـل التشـریعي للبرلمـان فـي ا للتـدخلسـائل و مقابـل ذلـك مـنح هـذه الأخیـرة مجموعـة مـن ال

 . ومنها حق الاعتراض على القوانین التي یسنها
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و إلــى فیثعلــى القــوانین أو مــا یعــرف بــال الاعتــراضر التاریخیــة لحــق و تعــود الجــذو         

كوسـیلة قانونیـة لحمایـة  اسـتخدمتهبدایة القرن السادس قبل المیلاد في روما القدیمـة حیـث 

التــي احتكــرت الوظــائف وق العمــال مــن الطبقــة الأرســتقراطیة فــي المجتمــع الرومــاني قــح

خاضـت  ث، حیـالدولـة يروما القدیمة والتي حضرت على أفراد الطبقة العامـة فـفي العلیا 

 ل والمسـاواة فـي الحقـوق والحریـات مریرا من أجل تحقیق العدو هذه الطبقة صراعا طویلا 

 المجـالس"  باسـمالمشـاركة فـي وظـائف الدولـة بسـمح لهـؤلاء الأفـراد  نفعـلا حـی مـا تـموهو 

 .ب "الشع  ثرابوني" بـ العامة " أو ما یعرف 

 اكتســبوافقــد  مــن طــرف هــؤلاء، الأرســتقراطیةالطبقــة  ىلضــغط المتواصــل علــلونتیجــة     

علــى مــا قــد یصــدره  الاعتــراضوخ لممارســة حقهــم فــي یحضــور جلســات مجلــس الشــ حــق

شــهد الخــامس قبــل المــیلاد وفــي منتصــف القــرن  الشــعب، ضــد جــائرة تالمجلــس مــن قــرارا

 ازدهار لم  یسبق له مثیل حیث منح لهم حق الاعتـراض "نقباء العامة" أو "الثرابینة"عمل 

و القــرارات التــي  الانتخابــاتعلــى قــرارات الحكــام القنصــلیین وعلــى نتــائج " حــق الفیثــو"أو 

لقــرن الثــاني ، و فــي اعــون بحــق العضــویةتمتیبعــد أن أصــبحوا  تصـدر مــن مجلــس الشــیوخ

 .قائيبشكل تلرابنة یتمتعون بحق العضویة ثقبل المیلاد أصبح ال

درج النظــام  القــرن الســابع عشــر مــیلادي ةبدایــ يمــع التطــور الــذي شــهدته أوروبــا فــو    

هــذا الحــق مــن طــرف ملــوك إنجلتــرا فــي حظــر القــوانین   اســتعمال الإنجلیــزي علــىالملكــي 

ضـــروریا  اكـــي أمـــر لطـــرف البرلمـــان وكـــان التصـــدیق الممـــن ســـنها عنـــد تـــرق لهـــم  التــي لا

ـــدخ للولایـــات المتحـــدة  يالإنجلیـــز  حـــتلالالامـــع و  ،القـــوانین حیـــز النفـــاد النهـــائي تلـــكول ل

 الاسـتبدادحـدة فـي  زادملوك إنجلترا ضد حكام الولایـات الأمریكیـة ممـا  استعملوه الأمریكیة

المتحـدة ت لولایـااقیـام الثـورة فـي لبها وقـد كـان هـذا  الحـق هـو الـدافع الأساسـي  الإنجلیزي

مـــن التـــاج البریطـــاني، اســـتخدمه بعـــض حكـــام  الاســـتقلالالأمریكیـــة وبعـــد حصـــولها علـــى 
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مـاي  29وفـي  م الشخصیة خاصة في الجانب الماليمصالحه ةفي خدم المتحدة الولایات

وتركــزت المناقشــات  "فیلادیلفیــا"الأمریكــي فــي ولایــة  انعقــد مــؤتمر حــول الدســتور 1787

  :حول النقاط التالیة الاعتراض حقبحول الجزئیة المتعلقة 

غلبیــة الأ، و الاعتــراضوالجهــة التــي لهــا حــق  ،الاعتــراضنــوع  ،الاعتــراضضــرورة حــق  

ت ایــلولاافــي مهوریــة لــرئیس الج نحــهرة ملیــه وقــد انتهــى المــؤتمر بضــرو علتغلــب لمــة اللاز 

ســـتور الدالفقـــرة الســـابعة مـــن  الأولــىالمـــادة  فـــي نـــص مـــا جســد هـــوو المتحــدة الأمریكیـــة 

مــن قــوة إلزامیــة فــي  الاعتــراضونظــرا لمــا یكتســبه حـق  ،م 1789عــام  الصــادر الأمریكـي

الفرنســیة ت بهــا العدیــد مــن الأنظمــة الحدیثــة منهــا دســتور الجمهوریــة ذوجــه البرلمــان أخــ

 . نص المادة العاشرة منهفي  1958 أكتوبر4الصادر بتاریخ  

علــى  لاعتــراضاحــق  إلــى تبنــي  1963دســتور الجزائــر لســنة  ؤسســوكمــا عمــد م       

  .اعتمدته باقي الدساتیر الجزائریة ومنه  50القوانین في نص المادة 

 الدراسة أهمیة أولا: 

ــ النظــام الدســتوري الجزائــري منــذ أول  فــي أهمیــة دراســة حــق الاعتــراض علــى القــوانین ىتتجل

كونه یعكس صورة من صور تدخل السـلطة  في 1996إلى غایة دستور  1963دستور سنة 

التنفیذیة في السلطة التشریعیة و منه توضیح مدى تأثیر السلطة التنفیذیة على البرلمـان وكـذا 

 إبراز مكانة هذا الأخیر باعتباره ممثل الإرادة الشعبیة صاحبة السیادة في النظام الدستوري .
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  أسباب الدراسة: ثانیا

 الأسباب الذاتیة :أ ) 

 ع المتعلقة بالقانون الدستوري یلدراسة المواض أكثر میلا طالبتانطبیعة التخصص تجعل ال

تـي تخـص النظـام الدسـتوري للهـذا النـوع مـن المواضـیع ا ،ع من القانون العامو الذي یعد فر 

 التشریعیة. ةالسلط وجود تدخل السلطة التنفیذیة في عملل ظالجزائري خاصة في 

 :  الأسباب الموضوعیةب ) 

  علــى القــوانین فــي ظــل النظــام الدســتوري  الاعتــراضتناولــت موضــوع قلــة الدراســات التــي

 .دستورأخر ى غایة لدستور إ أولالجزائري منذ 

 في الجزائرالتنفیذیة بالسلطة التشریعیة علاقة التي تربط السلطة لوع انتحدید  السعي إلى.  

   دســتوريال نصالــطریــق مداولــة ثانیــة  فــي ظــل  عــن الاعتــراضقلــة الكشــف عــن أســباب 

 .علیه 

 لدراسة اهداف أثالثا:

 من خلال: هافأهدا تبیانیمكن موضوع الدراسة  أهمیةبناءا على        

  الكشـف عـن الغمـوض و الثغــرات القانونیـة التـي تعتـري حــق الاعتـراض علـى القـوانین فــي

 النظام الدستوري الجزائري.

  حــق الاعتـــراض علــى القـــوانین التــي یقرهـــا  رئــس الجمهوریـــة مـــنح  مــن توضــح الهـــدف

 .البرلمان 
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 رغباتـــه  توجیههـــا وفــق و تشــریعیة لایس الجمهوریـــة علــى الســـلطة معرفــة مــدى تـــأثیر رئــ

هـا هجتناسـب والسیاسـة العامـة التـي ینتبمـا ی التشـریعيالشخصیة من خلال توجیـه العمـل 

 البرلمان.نین التي یصادق علیها اعلى بعض القو  باعتراضه

  فـــي النظـــام الدســـتوري  الاعتـــراضمعرفـــة مختلـــف التطـــورات التـــي طـــرأت علـــى حـــق

 الجزائري .

  من لتي یستخدمها رئیس الجمهوریة ا البدیلةالآلیات الدستوریة  شرح توضح ومحاولة

 على القوانین. اعتراضهخلال 

 صعوبات الدراسةرابعا: 

 :عدة صعوبات نذكر منهاین تحثاجهت الباخلال القیام بعملیة الدراسة و 

 ة صـمتخصو  ةــــلة شامـــصعوبات مادیة ذلـك أن مثـل هـذه الدراسـة تحتـاج إلـى دراسـة واقعی

 الاعتراضبــــة یـــنعئق دقیقـــة مـــن المؤسســــات الدســـتوریة الماتقتضـــي الحصـــول علـــى الوثــــ

 بها. ىیحظ أنطالب لا یمكن له الو 

  نــاول هـــذا تالتــي ت فقهیــةوال الأكادیمیــةصــعوبة الوصــول إلــى المعلومــة مــع قلــة الدراســات

الدراسـات المطلـع علیهـا لـم تكـن تـوفر المعلومـة  ن جـلالموضوع بدقـة فـي الجزائـر حیـث أ

 .المطلوبة إلا نادرا 

  الاعتــراضموضــوع  أنصــعوبة تتعلــق أساســا بطبیعــة موضــوع الدراســة فــي حــد ذاتــه إذ 

علیهـــا مـــن طـــرف  رئـــیس  الاعتـــراضبـــالقوانین التـــي تـــم  الأولـــىالقـــوانین یـــرتبط بدرجـــة 

الآلیـــات الدســـتوریة  اســـتخداماولـــة ثانیـــة أو عـــن طریـــق دالجمهوریـــة عـــن طریـــق طلـــب م

 ة فـي التـدقیق أكثـر حـول تلـك غربیـلى الإ الجزائریةالنظم الوضعیة  ىالبلدیة  حیث لم ترق

  .الدستوریة الآلیة
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 إشكالیة الدراسةخامسا: 

ــار أن الاعتــراض علــى القــوانین فــي       د حــالنظــام الدســتوري الجزائــري یمثــل أباعتب

 آلیات التدخل في عمل السلطة التشریعیة فإن إشكالیة الدراسة تتمحور حول:

 يما مـدى فعالیـة الآلیـات الدسـتوریة للاعتـراض علـى القـوانین فـي النظـام الدسـتور  -

 ؟الجزائري

 التساؤلات الفرعیة: وتندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من

 الجزائري ؟ ية للاعتراض على القوانین في النظام الدستور ونیانما هي الطبیعة الق -

 ما موقف المؤسس الدستوري الجزائري من حق للاعتراض على القوانین ؟ -

 هي الطرق البدیلة التي یعتمدها رئیس الجمهوریة  للاعتراض على القوانین؟ ما -

 القوانین النظام الدستوري الجزائري؟ثار الاعتراض على هي آ ما -

 المناهج المعتمدةسادسا: 

 استعمال المناهج التالیة:  فقد استلزم الأمرللإجابة على الإشكالیة المطروحة أعلاه 

 :وهـــذا قصـــد إبـــراز وتتبـــع آلیـــة الاعتـــراض علـــى القـــوانین فـــي النظـــام  المـــنهج التـــاریخي

ذ یعد العامل  إ ،1996إلى غایة دستور  1963دستور عام  أولالدستوري الجزائري منذ 

 النظام الدستوري الجزائري.تحدید معالم في  يسیئالر التاریخي السبب 

  :من خلال وصـف مختلـف لآلیـات والإجـراءات وتحدیـد الشـروط اللازمـة المنهج الوصفي

 لممارسة الاعتراض على مختلف القوانین من طرف الجهة  المعنیة.
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  یـــل النصـــوص الدســـتوریة والقانونیـــة لالدراســـة تقتضـــي تحهـــذه كـــون  :التحلیلـــيالمـــنهج

 .المتعلقة بآلیة الاعتراض على القوانین من طرف رئیس الجمهوریة 

 : الذي تم اعتماده بشكل ضیق جدا وهذا كلما استدعت الضرورة لذلك  المنهج المقارن. 

 تقسیم الدراسة سابعا:

 تم تقسیم الدراسة إلى:و للإجابة على الإشكالیة المطروحة 

 .النظام الدستوري الجزائري في قوانینعلى ال الاعتراضالفصل الأول: ماهیة حق 

 .على القوانین الاعتراضحق المبحث الأول: مفهوم 

   .الجزائري يالقوانین في النظام الدستور على  الاعتراضالمبحث الثاني: صور 

  .جزائريلا يي النظام الدستور فالقوانین على  الاعتراض: واقع الثانيالفصل 

ـــى  الاعتـــراضحـــق  لممارســـةالمبحـــث الأول: الآلیـــات الدســـتوریة البدیلـــة  ـــي عل القـــوانین ف

  .الجزائري يالنظام الدستور 

 الجزائري . يالنظام الدستور في   على القوانین الاعتراضثاني: تطبیقات الالمبحث 
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 ول:الفصل الأ

على    ضماهية حق الإعترا

في النظام الدستور    القوانين

 الجزائري
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اختصاص و مجال كل سلطة من السلطات الثلاثة  حدد الأصل أن الدستور الجزائري  

بحیـث تخـتص الســلطة التنفیذیـة بتنفیــذ القـوانین التـي تســنها السـلطة التشــریعیة، وتقـوم الســلطة 

 المطروحة أمامها. القضائیة بالفصل في النزاعات

ارتبـاط هـذه الاختصاصـات ببعضـها الـبعض فإنـه یصـعب فصـلها مـن  ونظـرا لتـداخل و  

الناحیــة الواقعیــة ممــا یســتحیل معهــا الأخــذ بمبــدأ الفصــل بــین الســلطات الثلاثــة، فــلا یمكــن أن 

تمارس كل سلطة اختصاصاتها بشكل مطلق إلاّ بالرجوع إلـى السـلطة الأخـرى، ممـا اسـتدعى 

س الدستوري إلى فتح مجال التعاون فیما بینها، خاصة بین السلطة السلطتین التنفیذیـة بالمؤس

و التشــریعیة، و مـــن أجـــل تحقیـــق التـــوازن بـــین الســـلطتین فقـــد مـــنح كـــل ســـلطة مجموعـــة مـــن 

الآلیـات و الوسـائل التــي تسـمح لهـا بتفعیــل الرقابیـة المتبادلــة بینهمـا و منـع تعســف كـل ســلطة 

اصاتها، فأقر المؤسس الدستوري ملتمس الرقابة إلى السـلطة التشـریعیة في استخدامها لاختص

فـي مقابـل ذلـك  التـي تعـد مـن بـین أهـم الآلیـات الممنوحـة لهـا لتـأثیر علـى السـلطة التنفیذیـة و

مــنح الســلطة التنفیذیــة مجموعـــة مــن الوســائل لمراقبــة الســـلطة التشــریعیة، و التــي تســمح لهـــا 

ل للســلطة التشــریعیة مــن خــلال یالــذي یعــد اختصــاص أصــ بمشــاركتها فــي العمــل التشــریعي

التشریع بـأوامر، اقتـراح مشـاریع القـوانین و كـذا إصـدارها و نشـرها، بالإضـافة إلـى حـق رئـیس 

الجمهوریة في الاعتراض على القوانین التـي أقرهـا البرلمـان و الـذي هـو موضـوع الدراسـة مـن 

 خلال تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین:

 لأول: مفهوم الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري.المبحث ا   

 المبحث الثاني: صور الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري.        
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 على القوانین في النظام الدستوري الجزائري  الاعتراضالمبحث الأول: مفهوم 

یـد فـي ل إلـى الیـوم بتركیـز السـلطة الاسـتقلا دالسیاسـي الجزائـري منـ عـرف عـن النظـام

التــي یتمتــع بهــا  إلــى الصــلاحیات الواســعة الإضــافةبف رئــیس الجمهوریــة مــن خــلال دســاتیره،

خارجیـا  وممثل للدولة داخلیا  و الأمةباعتباره مجسدا لوحدة  و التنفیذیةیسا للسلطة ئبصفته ر 

میـــة التـــي منحهـــا المؤســـس الدســـتوري مجـــالا واســـعا نظیالســـلطة التخـــلال ممارســـته مـــن  اذوهـــ

 مــن اختصاصــاتهاومفتوحــا، كمــا خــول لــه الدســتور مشــاركة الســلطة التشــریعیة فــي ممارســة 

، بالإضـافة إلـى من طـرف الحكومـة القوانین عاریحه حق التشریع بأوامر، واقتراح مشخلال من

 رالدســتو  ك بوصــفه حــاميلــذ یصــدرها البرلمــان، وعلــى القــوانین التــي  الإعــراضمنحــه حــق 

ــــة ویعــــد الأول والقاضــــي ــــى الســــلطة  إحــــدى الوســــائل التقلیدیــــة الأخیــــرا ذهــــ للدول للتــــأثیر عل

 التشریعیة.

  :مطلبینإلى على القوانین قسم المبحث  الاعتراضولتحدید مفهوم  

 .على القوانین في النظام الدستوري الجزائري بالاعتراضالتعریف  المطلب الأول:

 .زائريانین في النظام الدستوري الجعلى القو  الاعتراضضوابط  الثاني:المطلب 
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 على القوانین في النظام الدستوري الجزائري  بالاعتراضول:التعریف المطلب الأ 

الممنوحــة لــرئیس  التشــریعیة الاختصاصــاتعلــى القــوانین جــزء مــن  الاعتــراضیعتبــر 

فــي  خلتــدلــرئیس الجمهوریـة  الالمؤســس الدســتوري الجزائـري بموجبــه  خـولث حیــ ،الجمهوریـة

یمارسـه للبرلمـان  الأصـیل الاختصـاصسن القوانین هو  أنغم اختصاص السلطة التشریعیة ر 

لیـاّ أن یـتم التطـرق إلـى ج، علـى القـوانین الاعتـراضلتقدیم تعریـف و مشاركة أيّ سلطة، دون 

 : الآتیةطبیعته القانونیة وفقا للفروع  و الاعتراضتوضیح أسباب اللجوء إلى 

 على القوانین الاعتراضحق :تعریف الفرع الأول

قــــى القـــوانین لكــــن تلــــك القــــوانین قــــد تل مختلــــف بســــنه الشــــعبیةیجســـد البرلمــــان الإرادة  

إلــى الكلمــة اللاتینیــة  الاعتــراضكلمــة  أصــلیعــود ، و یــةاعتراضــا مــن طــرف الســلطة التنفیذ

ا ذالفرنسـي، وهـ الأكـادیميلیس لها أثر في القـاموس  و ، ˝أنا أعترض˝تعني  ) وvito(˝فیتو˝

 وافــق علیــه البرلمــان الــذيالقــانون  إیقــاففــي  الجمهوریــة رئــیسعلــى حــق  عــادةالحــق ینطبــق 

  باعتراضـهفیعرقـل  ، علـى القـانون بعـد إكمـال وجـودهالجمهوریة  حیث بموجبه یعترض رئیس 

 )1(نفاد القانون.

وافـق  الـذيسلطة تمكـن رئـیس الدولـة مـن إیقـاف القـانون  «: بأنه  الاعتراضویعرف البعض 

 .)2(»نسبیا  ا الحق إما أن یكون مطلقا أوذوه علیه البرلمان،

یكمـن فـي الاعتـراض علـى القـانون  لجمهوریـةهو أن حق رئـیس ا فالاعتراض المطلق،

المقــدم إلیــه للإصــدار بكاملــه، فــي حــین یكــون حــق رئــیس الدولــة فــي الاعتــراض النســبي أو 

 .)3(لیس على القانون بكامله الجزئي على مواد معینة في القانون و

رئیس الجمهوریة على مشروعات القوانین التي یقرها مجلس الشعب في سوریا، رسالة  اعتراض ،اويكسامر التر  محمد  (1)  

.35ص ،2011تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، سوریا،، ماجیستر  

الدین ،الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في النظام الدستوري الجزائريبغدادي عز   (2)  

.87ص ،2009مصر، الوفاء القانونیة، مكتبة دط ، ،)(دراسة مقارنة مع النظام المصري  

ئد محمد طربوش، أنظمة الحكم في الدول العربیة (تحلیل قانوني مقارن)، صلاحیات رئیس الدولة في الدول العربیة قا  (3)  

 .2328، ص2007، المكتب الجامعي الحدیث ، مصر، 7المجد،  9ج 
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 أيحیـث لا توجـد  ،هعلى القانون یؤدي إلـى قبـر  جمهوریةفالاعتراض المطلق لرئیس ال

وهـذا الاعتـراض فـي الواقـع لـیس لـه قیمـة تاریخیـة  ة تمكـن البرلمـان مـن تجـاوزه وسیلة دستوری

ـــ لأن خصـــائص النهایـــة و لك هاجرتـــه غالبیـــة ذالإطـــلاق تتعارضـــان مـــع المبـــدأ الـــدیمقراطي ل

أمّا الاعتراض النسبي فإنه یمكن للبرلمان التغلب علیه بإعادة الموافقة على القانون من  الدول

 )1(التي یحددها الدستور.جدید وفقا لشروط 

 على أنه: الاعتراضیعرّف البعض الآخر و 

ــ الدولــة لمشــروع القــانون الــذي وافــق علیــه البرلمــان توقیــف رئــیس " إلیــه بحیــث إذا أعــاد  رّدهب

رئـیس الدولـة  اعتـراضالبرلمان النظر في ذلـك المشـروع و أقـره مـرة ثانیـة صـدر القـانون رغـم 

 )2(."علیه

 لقوانین سـلطة بیـد رئـیس الجمهوریـةه التعاریف أن الاعتراض على اهذ ما یمكن استنتاجه من

و عرقلتـه ومنـه عـدم نفـاد هـذا  یهدف من خلاله إلى توقیف القـانون الـذي وافـق علیـه البرلمـان

 .القانون

ة علـى الـنص التشـریعي مسـبق یـةلقـوانین یعتبـر وسـیلة رقابیـة تنفیذعلـى ا فالاعتراضوبالتالي  

 )3(.السیاسة التنفیذیة التي ضمنتها الحكومة لبرنامج عملها قبل صدوره ونشرهلجعله یسایر 

 على القوانین  الاعتراض أنواعالفرع الثاني: 

إمـا بـالإقرار علیهـا تتعدد أنواع الاعتراض علـى القـوانین، وذلـك بحسـب الأثـر المترتـب  

 النهائي للقانون المصادق علیه من قبل البرلمان أو بإلغائه و من بین هذه الأنواع نذكر: 

 

.87الدین ، مرجع سابق، ص غدادي عزب  (1)  
 مجلة القادسـیة للقـانون و العلـومعلى القوانین _ دراسة مقارنة _، ولید حسن حمید الزیادي، التنظیم الدستوري للاعتراض  )2(

  .3، ص2000، 02، جامعة القادیسیة ، كلیة القانون ، الأردن، العدد  السیاسیة
بوقفـة عبـد االله، أسـالیب ممارسـة السـلطة فـي النظـام السیاسـي الجزائـري( العلاقـة بـین البرلمـان والهیئـة التنفیذیـة)، دراسـة   )3(

 . 207، ص2009مقارنة ، دط ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
12 

 

                                                             



 .الجزائري الدستوري النظام في القوانین على راضتالاع ماهیة              :الأول لفصلا
 

 :الاعتراض الواقف-أولا

رئیس الجمهوریـة علـى القـوانین التـي ل اتعتراضالاأنواع  أقوىیعد الاعتراض الواقف         

 حل البرلمان  البرلمانیة، إذ یتمیصوت علیها البرلمان، حیث لا یمكن تجاوزه بالأغلبیة 

یقـوم بــدور التحكـیم بــین رئـیس الدولـة و البرلمــان القـدیم بصــدد جدیـد  إعـادة انتخـاب برلمــان و

لمـان الجدیـد الموافقـة علـى القـانون الـذي اعتـرض علیـه ر فإذا أعاد البالقانون المعترض علیه، 

، وقــد )1(المشــددة الأغلبیــةبموافقــة ســتلزم الدون أن ی إصــدارهمــن طــرف الــرئیس، وجــب علیــه 

 .الاعتراضهذا النوع من  1971الفرنسي لسنة  يالدستور  التعدیلتبنى 

 : الاعتراض الموصوف -ثانیا

لتغلب علیه أغلبیـة متشـددة لا تقـل لالاعتراض الموصوف هو الاعتراض الذي یستلزم  

 غرفـة فـي البرلمـان) من أعضـاء كـل 3/4) أو ثلاثة أرباع(2/3على الأقل عن نسبة الثلثین (

 )2(حیث تختلف هذه النسبة من دولة إلى أخرى حسب ما یحدده دستورها.

 الصریح: الاعتراض -ثالثا

رفــض رئــیس الجمهوریــة الموافقــة علــى القــانون الــذي  الاعتــراضیقصــد بهــذا النــوع مــن       

لبرلمــان ولا یترتــب علیــه القضــاء علــى القــانون بصــفة نهائیــة إنمــا یترتــب علیــه صــادق علیــه ا

 )3(.طلب إجراء مداولة ثانیة بشأنهبإعادة دراسته من جدید 

 

 

شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال تطور الدستور الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام   )1(
  .  263، ص2012 ،تلمسان ، الجزائركلیة الحقوق ،  ،جامعة أبو بكر بلقاید

  .نفس المرجع، نفس الصفحة )2(
 مجلة جامعة دمشقحسن مصطفى البحري، سلطة الرئیس الأمریكي في الاعتراض على القوانین ( دراسة تحلیلیة) ،  )3(

  . 82 ، ص2012 ،العدد الأول -28، المجلد ، سوریا، كلیة الحقوق ، جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة
13 

 

                                                             



 .الجزائري الدستوري النظام في القوانین على راضتالاع ماهیة              :الأول لفصلا
 

 :الضمني الاعتراض -رابعا

بطریقــة غیـــر  لیظهــر مــن خلالــه و الجمهوریــة رئــیسإلیــه یلجــأ هــو الإعتــراض الــذي 

الــذي أضــفى علیــه النــواب الصــفة القانونیــة وذلــك مباشــرة عــدم رضــائه علــى الــنص التشــریعي 

،حیث یلتــزم رئــیس الجمهوریــة بالصــمت تجــه النصــوص التشــریعیة و مــع ذلــك بمــوافقتهم علیــه

، و یكون ذلك في الحالة التي یخول فیها قوانین و تنشر دون مساهمة من طرفهتصدر هذه ال

شـعبي الـوطني  الـذي یتــولى المشـرع الدسـتوري طرفـا أخـر و غالبـا مـا یكـون رئـیس المجلـس ال

  )1(إصدار القوانین ونشرها.

  الناقل الاعتراض -اامسخ

القانون المتنازع في شـأنه بـین سلطة التقریر النهائي في مصیر نقل ی الذي الاعتراضهو     

محایــدة غیــر البرلمــان تتــولى الفصــل فــي النــزاع رئــیس الجمهوریــة و البرلمــان إلــى هیئــة ثالثــة 

  الاعتراض:بین صورتین من هذا النوع من  هو یمیز الفق، )2(ناالرئیس و البرلمالذي قام بین 

مفــاده أنــه فــي حالــة رفــض رئــیس الدولــة الموافقــة علــى القــانون  و: الشــعبي الناقــل الاعتــراض ) أ

فـــي  رأیـــه لاســـتطلاعم یجـــرى اعـــ اســـتفتاءفـــي   الـــذي أقـــره البرلمـــان یـــتم الرجـــوع إلـــى الشـــعب

عتـراض الناقـل مـن ممارسـة الاأن   (M .maier)الغـرض یقـرر میـرلهـذا  ،)3(موضـوع النـزاع

، یفضــي إلــى إعطــاء الشــعب إمكانیــة التشــریع بصــفة نهائیــة أي أنــه ینقــل قبــل رئــیس الدولــة

ــبمقتضــى الدســتور أو یعــرض  ســلطة التشــریع مــن البرلمــان إلــى الشــعب   هیئــة الشــعب ىعل

ص ، ص 2002دار الریحانة للنشر و التوزیع،  دط، بوقفة عبد االله، الدستور الجزائري، نشأته، و أحكامه، محدداته، )1( 
104، 106.  

رسالة سعودي بادیس، حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري(دراسة مقارنة)،  )2(
 .26، ص 2006الجزائر، ، قسنطینة ، كلیة الحقوق في القانون العام، جامعة منتوري، الماجستیرمقدمة لنیل شهادة 

 صالمرجع السابق،،سلطة الرئیس الأمریكي في الاعتراض على القوانین ( دراسة تحلیلیة)حسن مصطفى البحري ،   )3(
82. 
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غیـر مباشـرة و یكـون تابعـا لـذلك وفـي قصد الاستفتاء فـي شـأنه سـواء كـان بطریقـة مباشـرة أو 

 )1(سیاق القانون حل البرلمان.

روبــر إلــى أن الأســتاذ العمیــد  ) JEAN-JAQUES CHEVALLIER( أشــاروقــد  

لمح إلى الاعتراض الناقـل إلـى الشـعب  من أولكان   )ROBER REDSLOB( رودسلوب

تـم التصـویت علیـه مـن  الممنوحة لرئیس الدولة للجوء إلى الشعب ضـد قـانونباعتبار السلطة 

 )2(قبل البرلمان.

: وهنا یجري عـرض النـزاع القـائم بـین البرلمـان و الـرئیس الاعتراض الناقل إلى هیئة سیاسیة ) ب

یــنص علــى تكوینهــا فــي الدســتور وهــو مــا یعــرف بالرقابــة علــى دســتوریة علــى هیئــة سیاســیة 

  )3(.القوانین عن طریق هیئة سیاسیة

 على القوانین الاعتراض أنواعمن المؤسس الدستوري الجزائري موقف الفرع الثالث: 

، فـإن النظـام التي عرفت عـدة أنـواع مـن الاعتـراض علـى القـوانین على غرار الدول الأخرىو  

 من الاعتراض: واعنثلاثة أالدستوري الجزائري قد عرف 

 :الاعتراض الصریحأ ) 

 على أنه: 1963من الدستور الجزائري لسنة  50المادة تنص  

الأســباب خــلال مبینــة یجــوز لــرئیس الجمهوریــة أن یطلــب مــن مجلــس الــوطني برســالة « 

 )4(»ولا یمكن رفض طلبه هذا ، لتداول في شأنها مرة ثانیةالأجل المحدد لإصدار القوانین

 . 15المرجع السابق، ص، سعودي بادیس )1(
(2)Maurice Maier ,le  veto législatif du chef de 1’ état ; etude de  droit constitutionnel comparé , Genéve ; 

librairie de 1, universite, 1948 p15   .   15نقلا عن سعودي بادیس ، المرجع السابق، ص   
 .82المرجع السابق، ص،سلطة الرئیس الأمریكي في الاعتراض على القوانین ( دراسة تحلیلیة)حسن مصطفى البحري ،  )3(
صادر بتاریخ  64عدد  ،ج ر،10/09/1963مؤرخ في  1963الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لسنة دستور   )4(

10/09 /1963. 
15 

 

                                                             



 .الجزائري الدستوري النظام في القوانین على راضتالاع ماهیة              :الأول لفصلا
 

ــ ه المــادة  یستشــفذمضــمون هــ باســتقراء و علــى الــنص  اطلاعــهبعــد  الجمهوریــة رئــیس أن ب

عـن  یـهالقانوني المرسل إلیه من طرف المجلـس الـوطني قصـد إصـداره بإمكانـه الاعتـراض عل

بواســــطة رســــالة یبــــین فیهــــا الــــدوافع التــــي دفعتــــه  ،أنهشــــب  طلــــب إجــــراء مداولــــة ثانیــــةطریـــق 

 ، حیث لم یوضـح المؤسـس الدسـتوري طبیعـة تلـك الأسـباب و بوصـول على النص للاعتراض

 .جلس لا یمكن له رفض طلب رئیس الجمهوریةالم إلى طلبه هذا

المدة المقررة  انقضاءبالتالي فهو اعتراض صریح ینصب على النص التشریعي ویأتي قبل  و

 للإصدار.

 الاعتراض الضمني:ب ) 

إذا لــم یصـدر رئــیس الجمهوریــة  : «مــن نفـس الدســتور علـى أنــه 51تـنص المـادة و 

 »رئیس المجلس الوطني یتولى إصدارهاالقوانین في الآجال المنصوص علیها فإن 

حیــث یتضــح مــن خــلال قــراءة  نــص المــادة بــأن كــل نــص تشــریعي لا یقــوم رئــیس الجمهوریــة  

) أیــام مــن تــاریخ إیداعــه لــدى رئاســة 10بإصــداره أو رده إلــى المجلــس الــوطني خــلال عشــرة(

و بـذلك یعتبـر الوطني إصداره و نشره فـي الجریـدة الرسـمیة،  الجمهوریة یتولى رئیس المجلس

قانونا كما لو كان رئیس الجمهوریة هو نفسه الذي أصدره و نشره، فسـكوت رئـیس الجمهوریـة 

دون الإعــلان  و انقضـاء الفتــرة الزمنیـة المحــددة للإصـدار یعــد بمثابـة رفضــا للـنّص التشــریعي

 و بالتالي فهو اعتراض ضمني.، الصریح لرفضه النص التشریعي

 :ج) الاعتراض الموصوف

حصــل تطــور ملحــوظ بخصــوص الاعتــراض الرئاســي فــي النظــام الدســتوري الجزائــري فــإن قـد 

ســـابقة  50،51المـــواد نصـــوص ونســـبیا فـــي  اإجـــراء صـــریح 1963كـــان یعتبـــر فـــي دســـتور 

 .)1(أعضاء البرلمان) من 2/3الذكر، فإنه غدا إجراء دستوریا یتطلب أغلبیة متشددة(

 فبالرجوع إلى باقي الدساتیر الجزائریة : 

208، ص بوقفة عبد الله، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق   (1) 
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 التي تنص على أنه:155بموجب نص المادة  1976دستور  •

لرئیس الجمهوریـة سـلطة طلـب إجـراء مداولـة ثانیـة حـول قـانون تـم التصـویت علیـه، و  «

 ذلك في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ إقراره .

ي ــــــس الشعبـة ثلثـــي أعضـــاء المجلــــون إلا بأغلبیــــالقانـــ إقـــرارم ـة لا یتــــو فـــي هـــذه الحالـــ

  )1(» يـالوطن

یمكــن لــرئیس الجمهوریــة أن یطلــب مــن المجلــس  « :118المــادة  نــصفــي 1989دســتور  •

الشــعبي الــوطني إجــراء مداولــة ثانیــة فــي قــانون تــم التصــویت علیــه، و یكــون هــذا الطلــب 

 خلال الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ إقراره .

ـــتم  ـــي هـــذه الحالـــة لا ی ـــرارو ف ـــس الشـــعبي  إق ـــي أعضـــاء المجل ـــة ثلث القـــانون إلا بأغلبی

 )2(»الوطني

)  2/3( ته ثلثــي عــن بــاقي الدســاتیر الســابقة إلا بإضــاف1996ولا یختلــف الأمــر فــي دســتور  •

 و هـــذا الـــوطني الشـــعبي المجلـــس أعضـــاء) 2/3جانـــب ثلثـــي ( أعضـــاء مجلـــس الأمـــة إلـــى

 :و التي جاء فیها 1996من دستور  145بموجب نص المادة 

إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیه، فـي یطلب یمكن لرئیس الجمهوریة أن « 

 ) یوما الموالیة لتاریخ إقراره .30غضون الثلاثین (

 

 

ـــة   )1(  ـــة الشـــعبیة، لســـنة دســـتور الجمهوری ـــة الدیمقراطی ـــم 1976الجزائری ـــانون رق مـــؤرخ فـــي  97_76، صـــادر بموجـــب الق
ــاریخ 28عــدد،، ج ر22/11/1976 ــم  08/12/1996، صــادر بت مــؤرخ فــي  06_ 79، معــدل و مــتمم بموجــب القــانون رق
مـؤرخ فـي  01_80، معـدل و مـتمم بموجـب القـانون رقـم 1979/ 07/ 10، صادر بتـاریخ 28عدد  ،، ج ر07/07/1979
مـؤرخ فـي  223_88، معدل و مـتمم بموجـب القـانون رقـم  15/01/1980، صادر بتاریخ 03عدد  ،، ج ر12/01/1980
  .05/11/1988، صادر بتاریخ 45عدد  ،، ج ر05/11/1980

فــي  مـؤرخ 18_09، صــادر بموجـب مرســوم رئاسـي رقــم 1989دسـتور الجمهوریــة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشــعبیة، لسـنة   )2(
 .01/03/1989، صادر بتاریخ 09عدد  ،ر ، ج28/11/1989
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) أعضــاء المجلــس الشــعبي 2/3إلاّ بأغلبیــة ثلثــي ( نهــده الحالــة لا یــتم إقــرار القــانو وفــي

 )1(».الوطني و أعضاء مجلس الأمة 

حـدد النسـبة المطلوبـة لتجـاوز بأن المشـرع الدسـتوري قـد  نلاحظمن خلال نص المواد السابق 

و التــي تقــدر بثلثــین اعتــراض رئــیس الجمهوریــة علــى القــوانین التــي یصــادق علیهــا البرلمــان 

 اعتراضا موصوفا.فإنه بات  ومن ثمة )2/3(

 جمهوریةأسباب منح حق الاعتراض على القوانین لرئیس ال:رابعلفرع الا

النظــام الأمریكــي عــدة  قــوانین مــن طــرف رئــیس الجمهوریــة فــيعلــى ال الاعتــراض لقــي

عدیمــة  و ممقــوة أنــه ســلطة فــي مــؤتمر "فلادیلفیــا" بحجــة مــن طــرف المعارضــین لــه انتقــادات

السلطات، إلا أن  الجدوى لأنه یشكل اعتداء على السلطة التشریعیة في ظل مبدأ الفصل بین

لأن أي سـلطة فـي الدولـة ،)2( الحـق هـذا تر ة دسـتر ضـرو دعـوا إلـى  الاعتـراضلحق المؤیدین 

حتــى لــو  ،الظــروف المســاعدة علــى ذلــك الاســتبدادرت لهــا فیمكــن أن تســتبد و تتعســف إذا تــو 

               .)3(الدسـتوریة العامـة للدیمقراطیـة المبادئو قائما على أساس  دیمقراطیاكان نظام هذه الدولة 

السلطة التشریعیة أثناء سنها للقوانین هذا مـن جهـة و مـن جهـة  استبدادمن أجل منع و  

بین السلطات، فقد أقرت معظم دساتیر الدول السماح لـرئیس الجمهوریـة أخرى تحقیق التوازن 

 على القوانین و ذلك للأسباب الآتیة:  الاعتراضباستخدام حق 

ثـة فــي ظـل النزعــة التشـریعیة للســلطتین الســلطات الثلاعـدم كفایـة معــالم الحـدود الفاصــلة بـین  -1

عـــاجزا تمامـــا عــن حمایـــة نفســـه ضـــد الجمهوریـــة  بحیـــث یغـــدو رئــیس ، التشـــریعیةو  التنفیذیــة

مــؤرخ فــي  438_96، صــادر بموجــب المرســوم الرئاســي1996دســتور الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، لســنة   )1(
مــؤرخ فـــي  03_02، معـــدل و مــتمم بموجــب القـــانون رقــم  08/12/1996صــادر بتــاریخ  96عــدد ،، ج ر07/12/1996
ـــاریخ 25عـــدد  ،، ج ر10/03/2002 ـــانون رقـــم  14/04/2002صـــادر بت مـــؤرخ فـــي  19_08معـــدل و مـــتمم بموجـــب الق
ــاریخ  63عــدد  ،، ج ر15/11/2008 ــم  16/11/2008صــادر بت فــي مــؤرخ  01_16، معــدل و مــتمم بموجــب القــانون رق
 .03/08/2016صادر بتاریخ  46عدد  ،، ج ر06/03/2016

حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاد القاعدة الدستوریة، رسالة لنیل  )2(
 .642ص ،19/01/2006، تاریخ المناقشة ، سوریادرجة الدكتوراه في الحقوق(دراسة مقارنة)، جامعة عین شمس، دمشق

 .26ص  سعودي بادیس، المرجع السابق،  )3( 
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مـن أجـل حمایـة سـلطاته، فهـو  الاعتـراض سـلطة التشـریعیة، لـذا لا بـد مـن دسـترتتجاوزات ال

ن م لممنوحة له بمقتضى الدستورا الاختصاصاتالسبیل الوحید الذي یحافظ به الرئیس على 

 علیها. الاعتداء

خـلال سـنه للقـوانین غیــر البرلمـان ، و فحـص عمـل ضـمانة فعالـة لحمایـة الدسـتور الاعتـراض -2

 السلمیة التي تؤثر على الحقوق و الحریات العامة.

التــــوازن بــــین الســــلطتین التشــــریعیة و  الانســــجامحــــافظ علــــى ت ضــــامنةهــــو عملیــــة  الاعتــــراض -3

إذ لا  یكفــي لاحتــرام مبــدأ الفصــل بــین الســلطات تقســیم العمــل فیمــا بینهــا لأن ذلــك  التنفیذیــةو 

لیس ضامنا یحول دون تعدي كل سلطة علـى اختصاصـات الأخـرى، و إنمـا یجـب أن تتسـلح 

كل سلطة بمـا یكفـل لهـا توقیـف تعـدي السـلطات الأخـرى، ممـا اقتضـى الأمـر مـنح هـذا الحـق 

 .لرئیس الجمهوریة

و التسـرع فـي  الانـدفاععلى القوانین هو صمام الأمان الـذي یـدفع عـن الأمـة آثـار  الاعتراض -4

الــذي یــؤثر علــى الأغلبیــة  الانفعــالســن القــوانین المعیبــة التــي تصــدر تحــت وطــأت التهــور و 

 )1(البرلمانیة.

 على القوانین. الاعتراضطبیعة : خامسالفرع ال

علـــى القـــوانین كوســـیلة یباشـــرها  للاعتـــراضالفقـــه حـــول الطبیعـــة القانونیـــة  اختلـــفلقـــد 

أو تعسف وارد من خلال هذه  انحرافرئیس الدولة لمواجهة السلطة التشریعیة بخصوص كل 

ذو طبیعـة تشـریعیة (أولا)، ومـنهم مـن یـرى بأنـه ذو  الاعتراضفمنهم من یرى بأن  )2(الأخیرة،

 طبیعة تنفیذیة (ثانیا).

 

المرجع  ، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاد القاعدة الدستوریة حسن مصطفى البحري، )1(
 .647 ،646السابق، ص ص 

.19سعودي بادیس، المرجع السابق ، ص   (2) 
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 .ذو طبیعة تشریعیة الاعتراضأولا:  

ـــراض أن  الاتجـــاهیـــرى المؤیـــدون لهـــذا         علـــى القـــوانین یعتبـــر عمـــلاّ تشـــریعیا لأن الاعت

، فقــرار ســع رئــیس الجمهوریــة أن یعتــرض علیــهمشــروع القــانون لا یصــبح قانونــا مــا دام فــي و 

 –التجریـد، العمومیـة، الإلـزام  –البرلمان حتى هذه اللحظة لا یكسب صفات القاعدة القانونیـة 

 )1(ه معرض للإبطال.مادام أن

 :الآتیة ةإلى الحج الاتجاههذا  و قد اسند  

، فالدسـتور قـد »سـن وصـیاغة القـوانین « یعرّفون سلطة التشریع بأنها: الاتجاهن أنصار هذا إ

حدد الهیئات و الأشخاص التي تتدخل في العمل التشریعي فهـم یباشـرون نشـاطا تشـریعیا، إذ 

تحــول  ي اســتلزم الدســتور تــدخلها، و أي عقبــةلا وجــود للقــانون إلا باجتمــاع هــذه الهیئــات التــ

وبما أنه في وسـع رئـیس  ،قوة القانون النص اكتسابوات تؤدي إلى عدم دون إتمام هذه الخط

القاعـــدة القانونیـــة، إلا وفـــق صـــفة لا یكســـب ریـــة أن یعتـــرض علیـــه فتصـــرف البرلمـــان الجمهو 

 .یعبّر عملا تشریعیا الاعتراضالشروط التي یقررها الدستور، و لهذا فإن فحق 

فــي نصـیبها فــي التشــریع عـن طریــق حقهــا  تأخــذالتنفیذیــة  حسـب "مونتســكیو" فــإن السـلطةف   

 )2(یساهم في السلطة التشریعیة. یملك هذه المكنةمن المنع و بذلك فإن 

 ذو طبیعة تنفیذیة. الاعتراضثانیا : 

، حیـــث یـــرى هـــؤلاء أن الاعتـــراضیؤیــد أنصـــار هـــذا الاتجـــاه الطبیعـــة التنفیذیـــة لحـــق  

عمـلا تشـریعیا هناك بعض الإجـراءات التـي یسـتلزمها الدسـتور لوجـود القـانون، إلا أنـه لا یعـد 

ــانون  و تصــویت البرلمــان، الأمــر الــذي یولــدإلاّ الإجــراء الــذي یــدخل فــي تكــوین القــرار وهــ الق

یة بــالمعنى إجــراءات تشــریع اعتبــرتمباشــرة، فكــل الإجــراءات التــي تســبق هــذه الموافقــة و إن 

الواســع لأن وجودهــا لا غنــى عنــه لتكــوین القــانون، فهــي إجــراءات تمهیدیــة لــیس لهــا طبیعــة 

 (1) .87سابق، ص المرجع البغدادي عز الدین،  
.19صسعودي بادیس، المرجع السابق،   (2) 
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نها لا تؤدي إلى خلق القانون، كذلك فكل الإجراءات التـي العمل التشریعي بالمعنى الدقیق، لأ

 )1(القانون، فهي إجراءات ملزمة لنفاده. اكتمالتلي هذه الموافقة إنما تدخل بعد 

علیـه  اعتـرضقانون بإرادة البرلمان، أما إذا  وافق الرئیس على مشروع القانون تحول إلى فإذا

ــد البرلمــان  ــذوحــده، فالتصــویت الــذي یقــوم بــه البرلمــان فأصــبح مصــیره فــي ی  يهــو العمــل ال

یضـــفي علـــى الـــنص الصـــفة القانونیـــة، إلا أن اعتـــراض رئـــیس الجمهوریـــة علـــى النصـــوص 

ا البرلمان یمكن اعتبارها مشاركة في ممارسة الوظیفة التشـریعیة التشریعیة التي یصوت  علیه

  )2(شدّدة تالمبالأغلبیة  تأخذل الدساتیر التي بالأخص في ظ

المختلفـة حسـب  الاعتـراضبـین صـور  هناك اتجاه ثالث یمیـز أنوتجدر الإشارة إلى  

یتطلــب أغلبیــة  الـذيالموصــوف  الاعتـراضقوتهـا، حیــث أنـه یضــفي الطبیعـة التشــریعیة علــى 

یسـتند فـي  و ،"  BOX" الأسـتاذ الاتجـاها ذ،ویمثـل هـ الاعتـراضمشدّدة دون غیره مـن صـور 

شـریع، بـل یظـل قـرار ي یعترض علیها الرئیس لا یكسب خصـائص التذذلك إلى أن القانون ال

هــذه  غلبیــة المشــدّدة، ووافــق علیــه البرلمــان مــن جدیــد بالأ إلاّ إداة الإلزامیــة، یخلــوا مــن الصــف

التشـــریعیة بــل یظـــل عمــلا تشــریعیا خـــاب أثــره بفعـــل  الاعتــراضالموافقــة لا تــؤثر علـــى قیمــة 

ـــــب علـــــى  ـــــرئیس بأغلبیـــــة الثلثـــــین ( اعتـــــراضالدســـــتور الـــــذي أجـــــاز التغل أو ثلاثـــــة ) 2/3ال

 .  أعضاءه )3/4(أرباع

 على القوانین الاعتراضمن طبیعة  الجزائري ثالثا: موقف المؤسس الدستوري

علــى القــوانین وســار علــى نفــس  الاعتــراض 1963دســتور الجزائــر لســنة  واضــعوأقــر        

 أنهـىالذي  1989التعددیة الحزبیة في دستور  مند تبنينه أالموقف في باقي الدساتیر، غیر 

إلـى تشـكیل البرلمـان مـن عـدة أحـزاب سیاسـیة تختلـف توجهاتهـا  أدىنظـام الحـزب الواحـد، مـا 

مـا بالتصـویت علیـه مصـیره إیكون مؤقتا إلى أن یحدد المجلس الشعبي  راضالاعتإلاّ أن هذا 

 بتعدیله حسب رغبة رئیس الجمهوریة. أو، أعضاءه )2/3 (

.88المرجع السابق ، ص   بغدادي عز الدین ،  (1) 
.89، ص نفسهالمرجع   (2)  
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 الأغلبیــةإنــه یصــعب تحقیــق هــذه ف، الأحــزابونظــرا لاخــتلاف أهــداف و توجهــات هــذه 

 .الاعتراضلتجاوز  الجزائري البرلمانیة التي اشترطها الدستور

ــــىإ بــــالرجوع و ســــاتیر الترتیــــب مــــن الد ، علــــى145، 118، 155نصــــوص المــــواد  ل

ـــأنهمنجـــد ، 1996، 1989، 1976 ـــروا  ب ـــةاقّ ـــراضالمتشـــددّة لتجـــاوز  الأغلبی الرئاســـي  الاعت

نسبة الثلثـین مـن أعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني فـي دسـتوري  علىوذلك من خلال نصهم 

 145/2نــص المــادة فــي  مــةالأمجلــس  أعضــاءالثلثــین مــن إلــى ضــافة ، بالإ1989و 1976

بأغلبیـة  إلاّ  هده الحالة لا یتم إقرار القـانونوفي «...و التي تنص على: 1996دستور من 

  ».و أعضاء مجلس الأمة  ) أعضاء المجلس الشعبي الوطني2/3ثلثي (

أعضـاء مجلـس  اشـتراكو بالتالي فإن تحقـق الأغلبیـة البرلمانیـة أمـر صـعب فـي ظـل  

الرئاســــي، نظــــرا لحــــق رئــــیس  الاعتــــراض لتجــــاوز )2/3(فــــي بلــــوغ النســــبة الموصــــوفة الأمــــة

هــؤلاء الأعضــاء یكونــون  أن) أعضــاء مجلــس الأمــة، حیــث 1/3( تعیــین ثلــثفــي  الجمهوریــة

 تابعین له و بالتالي تأیده و الوقوف في صفه. 

 التنفیذیــة أوالناحیــة التشــریعیة ســواء مــن  الاعتــراضلطبیعــة  الســابقمــن خــلال التحلیــل ف    

الموصـــوف والـــذي  للاعتـــراضحـــول الطبیعـــة التشـــریعیة  boxقـــره الفقیـــه أبالإضـــافة إلـــى مـــا 

النــــواب والتــــي فرضــــتها الدســــاتیر الجزائریــــة  أصــــوات) مــــن 2/3یتطلــــب الأغلبیــــة المشــــدّدة (

ــــد  1963باســــتثناء دســــتور  ــــري ق ــــإنّ المؤســــس الدســــتوري الجزائ خــــذ بالطبیعــــة التشــــریعیة اف

 . في باقي الدساتیر الجزائریة للاعتراض

 على القوانین الاعتراضالمطلب الثاني: ضوابط 

 الاعتــراضســبقت الإشــارة إلــى أن الدســتور الجزائــري قــد مــنح لــرئیس الجمهوریــة حــق 

یعبـــر عـــن تعـــارض  الاعتـــراضا ذهـــ أنلا  شـــك فـــي  علـــى القـــوانین التـــي أقرهـــا البرلمـــان، و

إلــى جعــل  اعتراضــهالبرلمــان، بحیــث یهــدف الــرئیس مــن وراء  وجهــات النظــر بــین الــرئیس و

نظــرا لخطــورة  حــددها، و والــنص التشــریعي یســایر السیاســة التنفیذیــة التــي یكــون قــد رســمها  
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ــ راء وهــذا الإجــ الكبیــر علــى القــوانین التــي یصــدرها البرلمــان، فــإن المؤســس الدســتوري ثیره أت

ه السـلطة ذالمنحـرف لهـ الاسـتعمالمن أجل منع رئیس الجمهوریة من التعسف أو  لجزائري وا

    التــي تضــبط اســتعمال هــدا الحــق بشــكل صــحیح  الضــوابط و قــد وضــع مجموعــة مــن القیــود

ا الحق من جهة (الفـرع ذالتي تتمثل في تحدید بعض الشروط التي یجب توافرها لممارسة ه و

 .(الفرع الثاني) أخرىا الحق من جهة ذحصر نطاق استعماله لهالأول)، وكدا تحدید و 

  على القوانین الاعتراض: شروط الأولالفرع 

 وســیلة (vito)كمــا یسّــمیه الــبعض بحــق الفیتــو  علــى القــوانین، أو الاعتــراضیعتبــر        

ضــغط سیاســـیة فـــي یـــد رئـــیس الدولـــة لإجبــار البرلمـــان علـــى الخضـــوع للسیاســـة التـــي رســـمها 

ـــقذ و ،وحـــددها ـــة عـــدم تحق ـــك فـــي حال ـــي  ل ـــة البرلمانیـــة الت الدســـتور لتجـــاوز  اشـــترطهالأغلبی

ــة فــي ثلثــي ( الاعتــراض ــالي فهــو یمثــل ســلاحا سیاســیا فــي یــد  ، وئه) أعضــا2/3والمتمثل بالت

كبیــر بــین  اخــتلافإلاّ فــي حالــة وجــود  لا یــتم اللجــوء إلیــه و هــة البرلمــان،رئــیس الدولــة لمواج

لكـن وكنتیجــة لظــاهرة الأغلبیـة لا یقــع مثــل  و ،الجمهوریــة توجهـات البرلمــانیین وسیاسـة رئــیس

 )1(في حالات استثنائیة . إلا إلیهلك لا یمكن تصور اللجوء ذل نادرا، إلا الاختلافا ذه

ـــراض علـــى القـــوانین مقیـــدة إلـــىاللجـــوء  و      بمجموعـــة مـــن الشـــروط یجـــب  ممارســـة الاعت

اللجـوء  أسـباب ذكـر) مـع وجـوب أولاالمحددة ( الآجالفي  إلاومنه فلا یمكن ممارسته توافرها 

ق یمكــن تجـاوزه مـن طــرف ا الاعتــراض هـو اعتـراض نســبي ولـیس مطلـذهـ أن إلا(ثانیـا)  إلیـه

 .ق النصاب المطلوب لتجاوزه(ثالثا)لك في حالة تحقالبرلمان وذ

 المحددة  الآجالیكون الاعتراض ضمن  أن: أولا

 1996، 1989، 1976، مـن الدسـاتیر علـى الترتیـب 145.118.155المواد  إلىبالرجوع 

 نجدها تتفق في النص على:

 ».إقراره... الثلاثین یوم الموالیة لتاریخ «

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  ،1996العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستور  یاهو محمد،  )1(
 . 50ص ،05/12/2013المناقشة تاریخ الجزائر،  تیزي وزو، ،جامعة مولود معمري تحولات الدولة،فرع  في القانون العام،
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البرلمـان  إلـىملـزم بتقـدیم اعتراضـه  الجمهوریـة رئـیسه المواد نلاحـظ بـأن ذه فباستقراء 

لـم یقـدم رئـیس  و الأجـلا ذفـات هـ وإذا ،إقـرارهیوما الموالیـة لتـاریخ  )30ل الثلاثین (اجآخلال 

  .البرلمان فان حقه في الاعتراض سیسقط إلىالجمهوریة اعتراضه 

ــا لــنص المــادة ــانون العضــوي  46 وطبق ) 30فــان مــدة الثلاثــین ( 12_16رقــم مــن الق

الـوطني حسـب الحالـة الشـعبي  المجلـس  أو الأمـةیوما یبدأ حسـابها مـن تـاریخ موافقـة مجلـس 

یومــا  )30مــدة الثلاثـین ( أن إلا )1(،علـى الـنص المعتــرض علیـه مـن طــرف رئـیس الجمهوریـة

التــي تمــنح لـــرئیس  )2(، 12_16القــانون  مــن 43ا حســب نــص المــادة ذوهــ یمكــن تقلیصــها،

 لإرسـال) 10(أو رئـیس المجلـس الشـعبي الـوطني حسـب الحالـة مـدة عشـرة أیـام  الأمةمجلس 

 .رئیس الجمهوریة إلىالنص 

ا قـرر رئـیس الغرفـة المخـتص ذفـي حالـة مـا إ الإرسـال یتـأخر أننـه یحتمـل أیعنـي  ما 

قـــد لا  الـــذيالمحــدد لـــرئیس الجمهوریــة  الأجـــلمــن ثـــم یــتقلص  ورســال فـــي الیــوم العاشـــر الإ

لــه الــنص فــي الیــوم العاشــر بعــد المصــادقة علیــه مــن  أرســل إذا) یومــا 20یتعــدى العشــرین(

) 10(، و علیه فإن العشرة أیـام حسب الحالة مجلس الشعبي الوطنيالأو  الأمةطرف مجلس 

أو مجلــس الشــعبي  ) یومــا الموالیــة لمصــادقة مجلــس الأمــة30الثلاثــین(أجــل تحســب ضــمن 

مجلـس الأمــة  یحـدد تنظـیم المجلـس الشـعبي الـوطني و ،1999مـارس 8، مـؤرخ فـي 02_99مـن القـانون رقـم  46المـادة  )1(
، معـدل و مـتمم بموجـب 1999مـارس 09فـيمؤرخـة ، 15كدا العلاقة الوظیفیـة بینهمـا وبـین الحكومـة،ج ر عـدد و وعملهما،
ــانون  ــى  2016/ 28/08، صــادر بتــاریخ 50، ج.ر. عــدد 2016/ 25/08مــؤرخ فــي  12-16الق یمكــن رئــیس  :«نــه أعل

مــن الدسـتور، أن یطلــب مداولـة ثانیـة للقــانون المصـادق علیــه وذلـك خــلال الثلاثـین یومــا  145الجمهوریـة وفقـا لإحكــام المـادة
 الموالیة لتاریخ إقراره. 

یصـبح نـص القـانون  مجلـس الأمـة أو أعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني) نـواب 2/3وفي حالة عدم المصادقة بأغلبیة ثلثـي (
 ».لاغیا

مجلـس الأمــة أو رئـیس المجلـس الشــعبي الـوطني، حســب الحالـة ، الــنص یرسـل رئــیس « 12_16مـن القــانون  43 المـادة )2(
ــة فــي غضــون عشــرة( ــى رئــیس الجمهوری ــم صــادق إل ــوزیر الأول بهــذا 10النهــائي ال ــام، ویشــعر رئــیس الغرفــة الأخــر و ال ) أی

   ».  الإرسال
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) یومـا 20و بالتالي یصبح الرئیس مقید بموجـب طلـب القـراءة الثانیـة خـلال العشـرین( الوطني

  .محدد في الدستورالمتبقیة من المدة المحددة و لیس شهرا كاملا كما هو 

قـد ألـزم رئـیس  1963الجزائري فـي دسـتور  تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوريو 

  )1(.للإصدار) أیام المقررة 10على قانون ما خلال أجل عشرة ( اعتراضهالجمهوریة بتسلیم 

الـــوطني  الشــعبي وفــي حالــة فـــوات هــذا الأجـــل دون أن یقــوم الـــرئیس بــإبلاغ المجلـــس

 يالدسـتور أقـر المؤسـس یفسر على أنه رفض ضمني، حیـث  برفضه للقانون، فإن سكوته هذا

ذلك ومن ثم یتولى إصدار النص التشریعي رئیس المجلس الشـعبي الـوطني،  وهـذا التصـرف 

تأخر الرئیس عن الإصدار، وهذا الجزاء لیس لـه أثـر فـي یعد بمثابة جزاء رتبه الدستور على 

  و كذا باقي الدساتیر التي عرفتها الجزائر.  )2(.1976دستور

المعـدل و المـتمم  1996فـإن دسـتور 1989، 1976، 1963 ا للدساتیر الأولىخلافو 

علـى القـوانین  الاعتـراض) یومـا یتوقـف حسـابها إذا كـان 30مـدة الثلاثـین (قد نـص علـى أن  

فیـه، إلاّ  رأیـه الإخطـار و إبـداء موضوع إخطار لدى المجلس الدستوري، إلى غایة فصـله فـي

مـــن  144یكـــون قبـــل صـــدور القـــانون و هـــذا طبقـــا لـــنص المـــادة  أنالإخطـــار یجـــب أن هـــذا 

  )3(.معدل و المتمم  1996دستور

 

 

 یكلف رئیس الجمهوریة بإصدار القوانین و نشرها.«على أنه: 1963من دستور  49المادة  )1(
یصدر القـوانین خـلال الأیـام العشـرة الموالیـة لإحالتهـا علیـه مـن طـرف المجلـس الـوطني، ویوقـع مرسـومات التطبیـق، ویمكـن  

 »  التخفیض من أجل الأیام العشرة عندما یطلب المجلس الوطني الاستعجال.
ــین الســلطات فــي التربــة الدســتوریة الجزائریــة، دون طذ )2( ــود، الفصــل ب ــع  الهــدى للطباعــة والنشــر وبعــة، دار بــیح مول التوزی

  .99، ص 2007 ،الجزائر
) یومـا، ابتـداء مـن تـاریخ تسـلمه 30یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثـین(:«  1996من دستور  144 المادة  )3(

 إیاه.
 صـدور القـانون مجلـس الدسـتوري، قبـلالآتیـة ال 187غیر أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیها في المـادة  

   ».الآتیة 188ط التي تحددها المادة یوقف هذا الأجل حتى یفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشرو 
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 مسّببا الاعتراضثانیا: أن یكون 

علـى الـنص  الاعتـراضاد هذا الشرط هو أن یتم ذكر سبب أو أسـباب اللجـوء إلـى فمو 

 :1963من دستور  50ص المادة نالذي صوت علیه البرلمان، وفي هذا الصدد ت

یجوز لرئیس الجمهوریة أن یطلـب مـن المجلـس الـوطني برسـالة مبیّنـة الأسـباب  «

القـوانین، للتـداول فـي شـأنها مـرة ثانیـة ولا یمكـن رفـض طلبـه  لإصـدارخلال الأجل المحدد 

 ».هذا

ــة ممارســته لحــق  شــفنستبقــراءة مضــمون هــذه المــادة  بــأن رئــیس الجمهوریــة فــي حال

ــــزم بتســــبیب طلبــــه، بحیــــث یجــــب علیــــه  الاعتــــراض ــــى  الأســــبابیــــذكر  أنمل التــــي دفعتــــه إل

 .الاعتراض على القانون الذي أقره البرلمان

نظـــر أعضـــاء مـــا هـــو إلاّ وســـیلة یلفـــت بهـــا رئـــیس الجمهوریـــة  الاعتـــراضو تســـبیب  

القــوانین  البرلمــان إلــى مــا جــاء فــي الــنص التشــریعي الموافــق علیــه مــن مخالفــات للدســتور أو

 المعمول بها، أو تضمنه مـواد یصـعب تطبیقهـا، ومـن ذلـك یریـد الـرئیس مـن النـواب تعـدیل مـا

  )1(في الاتجاه الذي یراه مناسبا . الوطني صادق علیه المجلس

علـى  ) لـم تـنص1976،1989،1996لأخـرى (فـإن الدسـاتیر او خلافا لهـذا الدسـتور 

ریـة، فالمؤسـس الدسـتوري اللجوء إلیه سلطة تقدیریة بید رئیس الجمهو  جعلت و )2(هذا الشرط،

بالتـالي یجــوز لــه أن ، و إلــى الاعتــراض تــي دفعتـهال بــذكر الأسـباب الجمهوریــة رئـیسلـم یلــزم 

 )3(ي نص تشریعي لأنه یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة.یعترض على أ

ــالي إســتعمال هــ ذا الحــق مــتن الناحیــة مــا قــد یــؤدي إلــى التعســف فــي إ الســلطة و بالت

  السیاسیة بدل من إستخدامه كحق دستوري. 

.105نشأته ، أحكامه، محدداته، المرجع السابق، ص  –بوقفة عبد االله ، الدستور الجزائري   (1)  
  (2) .1996، 1989، 1976على الترتیب من الدساتیر  145، 118، 155 المواد 

 2005دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر  دط،بوقفة عبد االله، الدستور الجزائري ، نشأة ، تشریعا ، فقها،   )3(
  . 120ص 
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مجلـس و أأمر ضروري لقبول أعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني  الاعتراضإن تسبیب       

للطلـب الـذي تقـدم بـه رئـیس الجمهوریـة بـإجراء مداولـة ثانیـة للقـانون الـذي أقـره البرلمـان الأمة 

و مـن ثـم العـدول عـن وجهـة  الاعتراضفهذا الشرط یعتبر الوسیلة الوحیدة لإقناع النواب بهذا 

 )1(الجمهوریة. رئیس و تعدیل القانون وفق رغبة الأولىنظرهم 

علـى مثـل هـذا الشـرط  لمـا لـه مـن  ىالدسـتوري أن لا یتخلـعلـى المشـرع جلیـا لدى فإنـه كـان  

ن إذا كـان القـانو  خطـأهمفـي توضـیح كبیرة في توضیح الأمـور أكثـر لأعضـاء البرلمـان  أهمیة

معیـــب حقـــا كـــأن یكـــون مخالفـــة للدســـتور أو لجـــوهر قـــانون عضـــوي مـــن أجـــل تجنـــب دوافـــع 

قـانون سـلیم یجنـبهم الاعتـراض یضمن لهم إقـرار  اة المصادقة علیه ممیالتشریع و تسریع عمل

   علیه.

هــذا الشــرط یشــكل ضــمانة حقیقیــة للســلطة التشــریعیة و ذلــك لأنــه یمنــع تعســف  أنكمــا     

ــإذا الاعتــراضرئــیس الجمهوریــة فــي اســتعمال اختصاصــه فــي   كــان للــرئیس علــى القــوانین، ف

ـــي الاعتـــراض ـــة ف ـــى  الحری ـــذكر  أيعل ـــل ذلـــك ب ـــزم فـــي مقاب  أســـبابنـــص تشـــریعي، فانـــه مل

اعتراضه على هذا النص حتى یكون اعتراضه مقبولا، و ذلك لضمان عدم تسـرع الـرئیس فـي 

مـــن تـــم عـــدم الســـماح لـــه بعرقلـــة صـــدور  الاعتـــراض علـــى القـــوانین التـــي یضـــعها البرلمـــان و

  )2(القانون.

 نصاب معین اشتراطثالثا: 

إن اعتــراض الــرئیس علــى الــنص التشــریعي لــیس اعتــراض مطلــق بــل هــو اعتــراض          

 أصــوات) 2/3نسـبي (موصـوف) یمكــن للبرلمـان أن یتجــاوزه، و ذلـك مــن خـلال تحقــق ثلثـي (

 145/02دد تــنص المــادة هــذا الصــفــي ، و و مجلــس الأمـةأالمجلــس الشــعبي الــوطني  نـواب

 :على أنه1996من دستور 

بركات أحمد، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة  )1(
  .95 ، ص2008،  ، الجزائر بكر بلقاید، تلمسان أبوالماجستیر في القانون العام، جامعة 

. 96، صالسابقالمرجع  بركات أحمد،  (2)  
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المجلــس  ) أعضــاء2/3القــانون ،إلاّ بأغلبیــة ثلثــي ( إقــرار....و فــي هــذه الحالــة لا یــتم « 

  »و أعضاء مجلس الأمة الشعبي الوطني 

ـــى الأمـــةمـــا یمكـــن ملاحظتـــه أن المشـــرع الدســـتوري أضـــاف أعضـــاء مجلـــس  و            إل

مـا إجـراء مداولـة ثانیـة الجمهوریـة ي حـق طلـب رئـیس جانب نواب المجلس الشعبي الـوطني فـ

 عــدم التبعیــة و الخضــوع الاســتقلالیة و مــن  یفســر لنــا محاولــة مــنح أعضــاء هــذه الغرفــة نــوع 

علـى الـدور التشـریع  هبالإضافة إلـى محاولـة تأكـدلرئیس الجمهوریة رغم تعیینه للثلث الرئاسي 

 .انینعند سنها للقو أنها تخضع لنفس الإجراء الذي تخضع له الغرفة الأولى و لها 

وفقا للنسبة  هو حتى یتم إصدار النص من طرف رئیس الجمهوریة لابد من تجاوز اعتراض  

حســب الحالـــة ومـــن غیـــر حصـــول هـــذا ) 2/3(ثلثـــي المطلوبــة مـــن أعضـــاء غرفتـــي البرلمـــان 

ى كل غرفـة الشرط لا یمكن أن یمر القانون الذي رفضه الرئیس بصیغته الأولى بل یتعین عل

ــــرئیس أو علیــــه أن تعدلــــه بمــــا یتماشــــى و  تالقــــانون الــــذي صــــادقإذا أردت تمریــــر  رغبــــات ال

تأییـد مـن أعضـاء المجلـس عـدم حصـول  لأن ،)1(جدیـد استبعاده  في انتظار تعویضـه بقـانون

 ه.  ئإلغا یؤدي إلى) 2/3أعضاء مجلس الأمة بنسبة ثلثي ( أوالشعبي الوطني 

 :و التي تنص على أنه  12-16من القانون رقم  46/02وطبقا لنص المادة 

أعضـاء المجلـس الشـعبي ) نـواب 2/3ثلثـي ( بأغلبیة...وفي حالة عدم المصادقة علیه « 

 »یصبح نص القانون لاغیا مةو أعضاء مجلس الأأالوطني 

هـذه  إذ أنّ  ،ههدفـبـل لـه )  اعتباطـا(لم یوضـع هكـذا هذه النسبة  اشتراط إنّ و بالتالي ف

تطلـــب أغلبیـــة أعضـــاء المجلـــس الشـــعبي ت ،الثانیـــةأن القـــراءة لكـــون النســـبة یصـــعب تحقیقهـــا 

فإنــه  الأمـةعضـاء مجلـس أمـا بالنسـبة لأ، فـي ظـل توسـع حضـوض المعارضـة داخلـه الـوطني

كمــا لــو كــان تحقــق ذلــك ســهل ی همــن تــم فإنــ و یســهل تحقیقهــا فــي ظــل وجــود الثلــث الرئاســي،

دیوان المطبوعات دط ، الیوم ،  إلىبلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال  )1(
  .203، ص2010الجامعیة، الجزائر،
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یصعب تحقیهـا   التنفیذیة التشریعیة و فتینیالذي كان یمثل الوظ ل الحزب الواحدالأمر في ظ

 . )1( في ظل التعددیة الحزبیة

 الفرع الثاني: نطاق الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري

ي تضـــإن تحدیـــد نطـــاق الاعتـــراض علـــى القـــوانین فـــي النظـــام الدســـتوري الجزائـــري، یق

تحدیده من الناحیة الموضوعیة الذي ینصرف إلى مضمون أو جـواهر القواعـد القانونیـة بعیـدا 

النصوص القانونیة من طرف رئـیس  المتبعة عند إصدار والإجراءاتعن الخوض في الشكل 

 .)2(الجمهوریة سواء كانت القوانین العضویة أو القوانین العادیة 

النظــام الدســـتوري الجزائــري حـــدودا مقننــة فهـــي یأخــذ الاعتــراض علـــى القــوانین فـــي  و

القواعـد القانونیـة فـي النظـام الدسـتوري الجزائـري  تعـدد  رغمفـ، لرئیس الجمهوریة لیست مطلقة

بــین و   (أولا) طــرف رئــیس الجمهوریــة علیهــا مــنالاعتــراض  یمكــن لا القــوانین التــينمیــز بــین 

 (ثانیا). عترض علیهاله أن یالقوانین التي یمكن 

  أولا: القوانین المحصنة من الاعتراض علیها

فــي النظــام الدســتوري  إن الاعتــراض الممنــوح لــرئیس الجهوریــة كمــا ســبق الإشــارة إلیــه

ة ــــــــة الدستوریـــــــحتـى مـن الرقاب لیس مطلقا إذ هناك قوانین محمیـة مـن الاعتـراض و الجزائري

 لا تقبل الطعن في أحكامها وهي: و

 الاستفتائیة:القوانین -1

یعتبــر الاســتفتاء وســیلة فعالــة یلجــأ إلیهــا الحكــام لاستشــارة الشــعب مباشــرة فــي الأمــور 

ذلـك بإجـابتهم علـى السـؤال المطـروح علـى ورقـة الاسـتفتاء بالموافقـة أو  التي تخص الدولـة، و

مباشـرة غیـر هـو بـذلك یمثـل إحـدى أهـم الصـور لممارسـة الشـعب السـلطة بطریقـة  الـرفض، و

، ص 2003، ریوان المطبوعات الجامعیة، الجزائ، د2ط ، 2ج،أوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري   )1(
182.   

مرجع الحسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاد القاعدة الدستوریة،  )2(

 .26سابق، ص ال
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ــار الاســتفتاء ســواء أكانــت وقــد اع الصــالح  قــوانین تخــدم تمــدت الدســاتیر الجزائریــة، علــى خی

 .)1(العام أو كانت قضایا دستوریة أو تشریعیة 

معـین، وهـي طریقــة الاحتكـام إلــى الشـعب فـي موضــوع «ویعـرف الفقـه الاســتفتاء بأنـه: 

  )2(».مباشرةغیر لشعب بممارسة السلطة بطریقة یسمح من خلالها ل

اء دسـتوري واسـتفتاء الاسـتفتاء الشـعبي ینقسـم بانقسـام طبیعـة التشـریع مـا بـین اسـتفت و

 الدستوري الجزائري أخذ بنظام الاستفتاء كلا على حداه: شعبي، والمشرع

 الاستفتاء الدستوري:-1-1

یقصد به أخذ رأي الشـعب فـي وضـع وتعـدیل الدسـتور ویقتصـر الأمـر علـى الاسـتفتاء 

جـاء موضـوع الاسـتفتاء علـى التعـدیل الدسـتوري ضـمن  التأسیسي وقدالتعدیلي دون الاستفتاء 

 : 1996من دستور  208نص المادة حیث ت ،)3(الجمهوریة الجزائریةدساتیر 

ت علیـــه و الدســـتوري، وبعـــد أن یصـــ لـــرئیس الجمهوریـــة حـــق المبـــادرة بالتعـــدیل «

 قتطبـالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصـیغة حسـب الشـروط نفسـها التـي 

 عي.ینص تشر على 

 ) یوما الموالیة لإقراره.50خلال الخمسین ( یعرض التعدیل  على استفتاء الشعب

 .»الذي صادق علیه الشعب الدستوري یصدر رئیس الجمهوریة التعدیل

لــرئیس الجمهوریــة بطــرح مشــروع تعــدیل  أن أحكــام هــده المــادة تســمح الملاحظ علــى فــ

مـا حصـل فعـلا عنـدما طـرح مشـروع تعـدیل الدسـتور لسـنة  الدستور وفق إجراءات معقدة وهـو

مكناش نریمان، السلطة التنفیذیة في دساتیر بعض الدول المغاربیة الجزائر المغرب تونس، مذكرة لنیل درجة الماجستیر   )1(
  .26، ص2015 الجزائر، ، كلیة الحقوق،1جامعة الجزائر في القانون العام، 

 .26ص،2004، ریوان المطبوعات الجامعیة، الجزائ، د1جیة المقارنة،بوالشعیر سعید، القانون الدستوري والنظم السیاس )2(
التوالي  من دساتیر الجمهوریة الجزائریة الثلاثة على 163،218، 73تفتاء الدستوري في نصوص الموادجاءت الاس )3(

 المعدل و المتمم. 1996، 1989، 1963
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، علمـا أن )1(1989مـن دسـتور  163من طرف رئیس الجمهوریـة طبقـا لـنص المـادة  1996

   )2(في ظل غیاب المجلس الشعبي الوطني اء الشعبيمباشرة على الاستفت ههذا المشروع طرح

الدســتوري حصــول مشـــروع  وقـــد فــرض المشــرع 28/11/1996بتــاریخ وتــم التصــویت علیــه 

یكـون مشـروع التعـدیل إمـا بـاقتراح  التعدیل على نسبة موصوفة من أعضاء البرلمان لاحقا، و

 مــن دســتور 211هــو مــا جــاء بموجــب المــادة  مــن رئــیس الجمهوریــة أو أعضــاء البرلمــان و

) أعضـاء غرفتـي البرلمـان والمجتمعـین 3/4یمكن ثلاثة أربـاع (« :المعدل و المتمم1996

معا، أن یبادروا بـاقتراح تعـدیل الدسـتور علـى رئـیس الجمهوریـة الـذي یمكنـه عرضـه علـى 

 .الاستفتاء الشعبي

 ».ویصدره في حالة الموافقة علیه

الاسـتفتاء تقریـري أو تصـدیقي كـون  المطلوبـة تجعـل¾)  ثـة أربـاع (ثلا (هذه النسبة و

و بعد الموافقة علیه من طرف الشعب و إصداره  تعدیل الدستور یأتي في شكل مشروع قانون

 .و نشره من طرف رئیس الجمهوریة یأخذ الشكل النهائي للدستور

 الاستفتاء التشریعي: -1-2

ــــى  یقصــــد بــــه تشــــریعات قانونیــــة غیــــر دســــتوریة یــــراد بهــــا عــــرض مشــــروع قــــانون عل

المـــواطنین لإبـــداء رأیهـــم فیـــه مـــن خـــلال الاســـتفتاء علیـــه بقبولـــه أو رفضـــه، ویتجـــرد موضـــوع 

 یازتـه علـى الأغلبیـة مـن المـواطنینالاستفتاء في البدایة من أي قیمـة قانونیـة ملزمـة إلا بعـد ح

 ما یجعله ملزما للكافة بعد الموافقة علیه.

" لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري بعد أن یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني ویعرض  163المادة  )1(

 . "ةعلى استفتاء الشعب للموافقة علیه، ثم یصدره رئیس الجمهوری
لشعب مباشرة دون أن یمر على المجلس الشعبي الوطني كون على ا 1996تم طرح مشروع تعدیل الدستور لسنة  )2(

 .1992المجلس آنذاك تم حله من طرفه رئیس الجمهوریة الشاذلي بن جدید سنة 
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م یوضــح الحــدود القانونیــة التــي یســتخدم فیهــا مبــدأ الرجــوع إلــى الدســتوري لــ المشــرع و

یمكنــــه أن « المعــــدل و المــــتمم: 1996مــــن  8/ 91قــــد جــــاء فــــي نــــص المــــادة  الشــــعب، و

 ».یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء

مــا دام حــق المبــادرة بالاســتفتاء التشــریعي امتیــاز یمنحــه الدســتور لــرئیس الجمهوریــة  و

دون ســواه، فإنــه لا یمكــن للشــعب تشــكیل ســلطة مضــادة فعالــة فــي مواجهــة الســلطة التنفیذیــة 

الجزائـري مـن أجــل تحقیـق أهـداف سیاســیة السیاسـي وهـو مجـرد آلیـة مــن آلیـات عقلنـة النظــام 

ارســة الســیادة التــي جــاء بهــا مم یتضــح بــأنمــن خــلال مــا ســبق ذكــره ف، ) 1(لــرئیس الجمهوریــة

ممارســـة الســـلطة فـــي  تجـــاوب الإرادة الشـــعبیة تالدســـتوري عبـــر دســـاتیره المختلفـــة،  المشـــرع

، وهــو مــا یؤكــد أن الاســتفتاء ســواء أكــان دســتوري أو تشــریعي غیــر قابــل بطریقــة غیــر مباشــرة

للاعتـــراض علیـــه مـــن قبـــل رئـــیس الجمهوریـــة، فنتـــائج الاســـتفتاءات ملزمـــة، ومـــا علـــى رئـــیس 

فــي حالــة الموافقــة الشــعبیة، وعــدم إرجاعــه إلــى البرلمــان إذا مــا خالفــه  إصــدارهالجمهوریــة إلا 

 ن أي طعن.الشعب فیها برفضها، لأنها محصنة م

 القوانین ذات الطبیعة الخاصة: -2

هـا مـن قبـل البرلمـان حسـب إجـراء تشـریعي لیعمصـادق الیقصد بها مجموعة  القـوانین 

ي ـــــــــمنــــح أو ضــــــریـــل صــــــالدسـتوري بشك المعلن عنها من طـرف المشـرع و خاص وعادي أ

لبرلمـان وكـذا التعـدیل المصـادق علیهـا مـن قبـل اهذه القوانین تنقسـم إلـى الأوامـر التشـریعیة  و

 هو ما یتم توضیحه كالتالي: غیر ماس بالمبادئ العامة للدولة، والدستوري 

 الأوامر المصادق علیها من قبل البرلمان:-2-1

ــــة  1996دســــتور  أحــــدث       ــــي موضــــوع علاقــــة الســــلطة التنفیذی ــــا ف تغییــــرا جوهری

اهتـزت أسـس علاقـة السـلطتین لصـالح السـلطة التنفیذیـة ممثلـة فـي حیـث بالسلطة التشـریعیة، 

 .65یاهو محمد، المرجع السابق، ص  ))1((
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لوظیفــة التشــریعیة عــن طریــق الآلیــة الصــریحة المتمثلــة فــي لتقاســمه أكثــر برئــیس الجمهوریــة 

 الأوامر.

تلـــك الأداة الدســـتوریة التــي یمتلكهـــا رئـــیس الجمهوریـــة لممارســـة  « :یقصــد بـــالأوامر و

فـي نفـس المجـالات المحـددة دسـتوریا لـه، أي  للبرلمـان، والوظیفة التشریعیة التي تعود أصلا 

أنه بواسطتها یتقاسم رئیس الجمهوریة التشریع بأتم معنى الكلمة مع البرلمان، والثابت أن هـذه 

السلطة إما أن تكون مفوضة من طرف البرلمان كما هو الحال في الأنظمـة الغربیـة أو تكـون 

  )1(».ون الحاجة إلى تفویضسلطة أصلیة یستمدها من الدستور أصلا د

ــاني مــن تنظــیم  ــة الــواردة فــي الفصــل الث إن القــراءة المتأنیــة لمجمــل النصــوص القانونی

أن رئــیس  تبــین، 1996مــن دســتور  150إلــى  142الســلطة التشــریعیة فــي نصــوص المــواد 

ـــزاحم الســـلطة التشـــریعیة صـــاحبة الاختصـــاص  هـــذه  ، دون أي حـــرج والأصـــیلالجمهوریـــة ی

قــد تــم منحــه هــذه الصــلاحیات دون أن تثبــت علیــه  لهــا الصــفة القانونیــة الإلزامیــة، والأوامــر 

كـذا نـص  ، و)2(47فـي نـص المـادة  1963المسؤولیة السیاسـیة التـي كانـت فـي ظـل دسـتور 

مــن طــرف رئــیس  اســتعمال هــذا الحــقالمعــدل و المــتمم  1996د دســتور أكــ ، و)3(55المــادة 

 خـلال العطلـة البرلمانیـة علمـا أن البرلمـان یجتمـع فـين أو فـي حالـة شـغور البرلمـاالجمهوریة 

جـاء فـي نـص و قـد ، 135حسب أحكـام المـادة  ) أشهر10واحدة مدتها عشرة (برلمانیة دورة 

   مایلي :1996من دستور   142المادة 

الجمهوریة أن یشـرع بـأوامر فـي مسـائل عاجلـة فـي حالـة شـغور المجلـس  لرئیس«

 .العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولةالوطني أو خلال الشعبي 

مقدمة لنیل ، مذكرة 1996ردادة نور الدین، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور  )1(

 .07، ص 2006شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة الإخوة منتوري، كلیة الحقوق، قسنطینة، الجزائر، 
 : "رئیس الجمهوریة هو المسؤول الوحید أمام المجلس الوطني...".1963من دستور  47المادة  )2(
الرئیس بإیداع لائحة سحب الثقة یتعین توقیعها  : "یطعن المجلس الوطني في مسؤولیة1963من دستور  55المادة   )3(

 ."من طرف ثلث من النواب الذین یتكون منهم المجلس
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مـن البرلمـان فـي غرفـة  ریة النصوص التي اتخذها على كـلویعرض رئیس الجمهو  

 وافق علیها.أول دورة له لت

 تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان.

 107ة یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة فـي المـاد

 من الدستور.

 ».تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

فمن خلال تحلیل نص هذه المـادة یتضـح بـأن رئـیس الجمهوریـة لـه الحـق فـي التشـریع 

ــة العطــل البرلمانیــة كــون أن البرلمــان  ــة شــغور المجلــس الــوطني أو فــي حال بــالأوامر فــي حال

الحالـة الاسـتثنائیة  یجعـل الحـال ، كما أن موضوع التشریع بـالأوامر فـي  ینعقد في دورة واحدة

 ) 1(ة فـي السـنةیـأصعب على السلطة التشریعیة فقد یشرع رئیس الجمهوریة خـلال الـدورة العاد

إذا التمس أن البلاد في حالة خطر داهم أو وشیك یصـیب مؤسسـات الدولـة واسـتقلال التـراب 

 .يالوطن

ــدة بقیــود هــي الأخــرى حیــث یــتم اتخــاذ الأوامــر فــي مجلــس  غیــر أن هــذه الأوامــر مقی

، بالإضــافة مجلــس الــوزراء باعتبــاره رئیســا لــه الــوزراء علمــا أن رئــیس الجمهوریــة مهــیمن علــى

إلـــى أن أعضـــاء المجلـــس هـــم الـــوزراء الـــذین یمثلـــون كـــل القطاعـــات زائـــد الـــوزیر الأول وهـــم  

داخـل المجلـس  لـه أن ینهـي مهـامهم مـا یعنـي أن رأیهـم معینون من طرف رئیس الجمهوریة و

لعـل مـدلول عـرض  ، فالأمر كله لـرئیس الجمهوریـة فـي إقـراره نهائیـا وریكون استشاري لا غی

ــههــذه الأوامــر علــى البرلمــان بغرفتــه فــي أول دور  ــاره ة ل ، إنمــا هــو الرجــوع إلــى البرلمــان باعتب

صـــاحب الولایـــة فـــي التشـــریع، فالبرلمـــان قـــد یوافـــق علـــى هـــذه الأوامـــر ومـــن تـــم تصـــبح نافـــذة 

 .لاغیةوتصدر بموجب مرسوم رئاسي وقد یرفضها صراحة فتعد 

 المعدل و المتمم. 1996من دستور  135المادة  )1(
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فمـن  ن فقد یكون الأمـر إیجـابي أو سـلبيأما في حالة الصمت علیها من طرف البرلما

 ر التــي یعرضــها رئــیس الجمهوریــة علیــه یــة لا یمكــن أن یــرفض البرلمــان الأوامــلمالناحیــة الع

خاصـــة فـــي ظـــل وجـــود أغلبیـــة مؤیـــدة  لـــه داخـــل الغرفـــة الأولـــى بالإضـــافة إلـــى وجـــود الثلـــث 

 ) 1(الرئاسي في الغرفة الثانیة.

ضف إلى ذلك إمكانیة رئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي الوطني في حالـة رفـض 

  12ــــــــ16من القانون العضـوي  )2(37أمر تشریعي معروض علیه، وبالرجوع إلى نص المادة 

 أعضــاءمــن طــرف لمناقشــة لنفهــم بــأن الأوامــر التــي یصــدرها رئــیس الجمهوریــة لا تخضــع 

لا یمكن بـأي حـال مـن كما هي سواء بالقبول أو الرفض كما  بل یتم التصویت علیهاالبرلمان 

و هـــو مـــا یؤكـــد بـــأن هـــده الأوامـــر لا یمكـــن الاعتـــراض علیهـــا مـــن طـــرف  الأحـــوال تعـــدیلها،

  صاحب الاختصاص في إصدارها.

 :المبادئ العامة التي تحكم التعدیل الدستوري  -2-2

معقـــدة كونـــه مـــن الدســـاتیر  یمـــر التعـــدیل الدســـتوري فـــي الجزائـــر بـــإجراءات خاصـــة و

الجامــــدة، كمــــا أن الدســــاتیر الجزائریــــة تحظــــر تعــــدیل المبــــادئ العامــــة التــــي تحكــــم الدســــتور 

 لعـل الهـدف الأسـمى هـو حمایـة یجب أن یلتـزم بـاحترام المبـادئ الدسـتوریة للدولـة و والبرلمان

، حیـث جـاءت )3(المعلوم أن هذه المبادئ قـد تكـون دائمـة أو مؤقتـة النظام السیاسي للدولة، و

تعــدیل  نصــت صــراحة علــى أنــه لا یمكــن المســاس و و )4( 1976مــن دســتور  195المــادة  

ه المبـادئ ذأبقى المؤسس الدسـتوري علـى أن هـ المبادئ العامة التي تحكم الدولة الجزائریة  و

علـى غـرار هــذین  ، و)5(1989 مـن دسـتور  164العامـة لـن یمسـها التعـدیل فـي نــص المـادة 

 العدل و المتمم. 1996من دستور 3/ 118المادة  )1(
 .16/12من القانون العضوي  37المادة  )2(
في النظام القانوني الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة  الخاصة للبرلمانصدراتي محمد، الإجراءات  )3(

 .33، ص 2014الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر ، كلیة لحقوق، الجزائر، 
 . 1976من دستور  195المادة  )4(
 .1989من دستور  164المادة  )5(
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ـــن تعـــدل و ـــادئ العامـــة ل ـــى أن المب ـــى المؤســـس الدســـتوري دائمـــا عل لا یمكـــن  الدســـتورین أبق

أكـد علـى عـدم  بعض المبادئ العامة المتعـرف علیهـا و تهضافبإ ،1996مساسها في دستور 

 منه على ما یلي: 212أضفى علیها قیمة قانونیة دستوریة حیث تنص المادة  المساس بها و

 یمس:لا یمكن لأي تعدیل أن «

 الطابع الجمهوري للدولة. -1

 النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة. -2

 الإسلام باعتباره دین الدولة. -3

 العربیة باعتبارها اللغة الوطنیة الرسمیة. -4

 الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن. -5

 سلامة التراب الوطني. -6

 باعتبارهما من رموز الثورة والجمهوریة. العلم الوطني والنشید الوطني -7

  ».إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقط -8

بصــفة الدســتوري ومــا یلاحــظ علــى هــذه المبــادئ أن هنــاك مبــادئ تحظــر مــن التعــدیل 

 دائمة وهناك مبادئ تحظر من التعدیل بصفة مؤقتة.

ــالعودة إلــى نــص المــادة ف  شــرعیستشــف أن الم المعــدل و المــتمم ، 1996مــن  210ب

المبــادئ العامــة التــي تحكــم المجتمــع الجزائــري، حیــث  بتلــكالدســتوري قــد أقــر بعــدم المســاس 

أوجب على المجلس الدستوري تقدیم رأیه حول التعدیل شریطة أن یكون هذا الرأي معللا فـإذا 

     مـــس التعـــدیل الدســـتوري المبـــادئ العامـــة فـــإن رئـــیس الجمهوریـــة لـــن یصـــدر مشـــروع التعـــدیل 

مـن  )2(212الـواردة فـي نـص المـادة  ،)1(العكس صحیح، إذا لم یمس التعـدیل تلـك المبـادئ و

التوازنـــات الأساســـیة علـــى  الحفـــاظ أرادن المشـــرع الدســـتوري أ، كمـــا یلاحـــظ بـــ 1996دســتور 

  .للمؤسسات الدستوریة للسلطات الثلاثة و

 .46المرجع السابق، صسعودي بادیس،  )1(
 المعدل و المتمم 1996من دستور  210المادة   )2(

36 
 

                                                             



 .الجزائري الدستوري النظام في القوانین على راضتالاع ماهیة              :الأول لفصلا
 

ـــراض  و ـــأن الاعت ـــةممـــا ســـبق یتضـــح ب ـــالا یمكـــن أن ی رئـــیس الجمهوری ئ دلحـــق بالمب

الذي تستند الدستوري ن المساس بها یعد إخلال بالنظام لأالعامة  التي تحكم الدولة الجزائریة 

 أن الهیئــة أو المجلـس الـذي اجتمــع لإعـداد مسـودة التعــدیل فـذلـك ، بالإضـافة إلــى  إلیـه الدولـة

من تلقاء نفسه ممـا یصـعب صیاغته في شكله النهائي تنحل بمجرد مصادقة البرلمان علیه  و

علـى رئـیس الجمهوریـة توجیـه رسـالة طلـب إجـراء مداولـة ثانیـة لمجلـس أو هیئـة غیـر موجـودة 

، و البرلمان غیـر مسـؤول علـى إعـداد نـص مشـروع التعـدیل انحلت بمجرد الانتهاء من عملها

یبعـد   ، مـالأنه لا یشارك فیه إلا عنـد عرضـه علیـه مـن قبـل رئـیس الجمهوریـة للمصـادقة علیـه

 . عن تطبیق هذا الإجراء علیه بصفة صریحة

 ثانیا: القوانین الخاضعة لطلب إجراء مداولة ثانیة

تعد القوانین التي لا تخضع لطلب إجراء مداولة ثانیة قوانین ذات قیمة دستوریة، فهـذه 

القــوانین اســتثناها المؤســس الدســتوري مــن القــوانین التــي یحــق لــرئیس الجمهوریــة الاعتــراض 

ن او ــــــــعـــــاظ علـى التـــــــــــــــالحفإلـى هـدف تعلیها، فهي نصوص تشریعیة ذات الأصـل البرلمـاني 

 ) 1(التنفیذیة. التوازن بین السلطتین التشریعیة و و

منذ أول دستور للجمهوریة الجزائریة الذي أقره المجلس  الدستوري الجزائري و شرعفالم

ـــي  28/90/1963قـــدم للاســـتفتاء الشـــعبي فـــي  و 1963أوت  28التأسیســـي فـــي  وصـــدر ف

مــنح رئــیس المعــدل و المــتمم،  1996إلــى غایــة دســتور 10/09/1963الجریــدة الرســمیة فــي 

الجمهوریـــة حـــق الاعتـــراض علـــى القـــوانین التـــي یـــتم التصـــویت علیهـــا مـــن طـــرف البرلمـــان 

مــــن دســــتور  144/1بالأغلبیــــة الموصــــوفة والموجهــــة لأجــــل إصــــدارها حســــب نــــص المــــادة 

) 30یصـدر رئـیس الجمهوریـة القـانون فـي أجـل ثلاثــین («، والتـي نصـت علـى أن: 1996

 ».ن تاریخ تسلمه إیاهیوما، ابتداء م

 .48سعودي بادیس، المرجع السابق، ص  )1(
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كـل القـوانین التـي  إصدارب یقوم حیث یفهم ضمنیا من هذه الفقرة أن رئیس الجمهوریة 

عـن إصـدار القــوانین  الامتنـاعلعملیـة الإصـدار وتسـتبعد فكـرة داخـل الآجـال القانونیـة  یسـتلمها

ة التشـریعیة أن تشــرع فیهــا القـوانین التــي یجـوز للســلطرئــیس الجمهوریـة علــى اعتـراض إلا أن 

هو السؤال الذي یطرح نفسه بحدة  القانونیة المقدمة من طرف الحكومة و المشاریعبعیدا عن 

 .؟ما هي القوانین التي یتم الاعتراض علیها من طرف رئیس الجمهوریة

الدســتوري إلــى   شــرعحیــث یقتضــي الأمــر البحــث فــي هــذه القــوانین التــي أخضــعها الم

   ي:كالآت الاعتراض

 القوانین العضویة:-1

جـاءت متـأخرة مقارنـة  أنهـاغیـر  1996فـي دسـتور جاءت فكرة تبني القوانین العضویة

مـــانع لهـــذه  تعریـــف جـــامع و إیجــادفــي الواقـــع أنـــه لا یمكـــن  مــع دســـاتیر دول التـــي تبنتهـــا، و

 تعتلــي هــرم الدســتوري، و شــرعقــد وصــفت بهــذه الصــفة كونهــا نابعــة مــن إرادة الم القــوانین، و

قـد عرفهـا  تـأتي علـى سـبیل الحصـر، و المعاهـدات الدولیـة و و القوانین الأخرى بعد الدسـتور

نظم یــ أحكــام تشــریعیة تكمــل النصــوص الدســتوریة و« أنهــا : علــى  (querinonne) الأســتاذ

 . )1(»بعض المؤسسات

ـــالي   ـــث تنظـــیم الســـلطات العامـــةو بالت ـــي  فهـــي تكمـــل النصـــوص الدســـتوریة مـــن حی ف

 .الدولة

من المواضـیع ومـا  ةكما أن هناك من یعرفها على أساس المعیار المادي بأنها مجموع

ــتحم هــي أكثــر أهمیــة مــن القــوانین الأخــرى الأدنــى منهــا درجــة، إلا أنــه قانونیــة فه مــن قیمــة ل

یمكــن تقــدیم تعریــف آخــر لهــا بأنهــا مجمــوع القواعــد القانونیــة المكتوبــة التــي تضــعها الســلطة 

  . )2(لة في حدود اختصاصها المبین في الدستورالتشریعیة في الدو 

 .40صدراتي محمد ، المرجع السابق، ص  )1(
، دار هومة للطباعة و النشر و 18، الوجیز في نظریة القانون، ط1جعفر محمد سعید، مدخل إلى العلوم القانونیة ،ج )2(

 .142، ص 2011التوزیع، الجزائر، 
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ضـمنها القـوانین العضـویة فـي تالقیمـة القانونیـة التـي ت بـأن سـبق یتضـح  فمن خلال ما

 تجــاءو التــي  ،مــة القانونیــة للقواعــد الدســتوریة فـي النظــام الدســتوري الجزائــريیكونهـا تلــي الق

القانونیة تأتي مصـنفة فـي شـكل سـلم كلسن التي تنص على أن القواعد  رياستنادا لنظریة هان

إجــراءات تعدیلــه، فهــي قــوانین دســتوریة  موضــوع و هرمــي حســب أهمیــة وشــكل كــل قــانون و

ع التـــي ییمكـــن تعـــدیلها بصـــفة أبســـط مـــن القـــوانین الدســـتوریة المعقـــدة بالإضـــافة إلـــى المواضـــ

  )1(التي تعد بمثابة تطبیقات للقواعد الدستوریة. تعالجها و

ــانون العضــوي فإنهــفبــالنظر إلــى  تخضــع إلــى الرقابــة  االأهمیــة التــي تحتلهــا قواعــد الق

صادق  و التيإخطاره من طرف رئیس الجمهوریة لسابقة من طرف المجلس الدستوري، بعد ا

و مجلــس أمــن طــرف المجلــس الشــعبي الــوطني  المطلقــةبأغلبیــة   )2( علیهــا البرلمــان بغرفتــه

 : 16/12 من القانون العضوي 41المادة طبقا لنص الأمة 

یصــادق مجلــس الأمــة علــى الــنص الــذي صــوت علیــه المجلــس الشــعبي الــوطني « 

بأغلبیـــة أعضـــائه الحاضـــرین بالنســـبة لمشـــاریع القـــوانین العادیـــة أو بالأغلبیـــة المطلقـــة 

  .»من الدستور 138من المادة  4بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة، طبقا لأحكام الفقرة 

لا یخالف القواعد الدسـتوریة جـاز  العضوي لقانونلاحظ المجلس الدستوري بأن ا فإذا 

تبنــــى القــــوانین  قــــد الدســــتوري ، و كمــــا ســــبق القــــول بــــأن المشــــرعإصــــدارهلـــرئیس الجمهوریــــة 

 جاءت كالآتي: على سبیل الحصر و 1996العضویة في دستور 

  04،35،52،54،103،92،87،85،120،129،132،133،138،166،172،176المــواد:

 .188،193،194و

و هـي  المجالات التـي یشـرع فـي البرلمـان بموجـب قـوانین عضـویة فقد ذكرت 141أما المادة 

   كالآتي:

 .45صدراتي محمد، المرجع السابق، ص  )1(
، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، طد ،بعلي محمد الصغیر، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة القانون نظریة الحق )2(

 .41، 40، ص ص 2006
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 تنظیم السلطات العمومیة وعملها._ 

 نظام الانتخابات._ 

 القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة._ 

  القانون المتعلق بالإعلام._ 

 _ القانون الأساسي للقضاء و التنظیم القضائي. 

   لقانون المتعلق بقوانین المالیة.ا_ 

بالأغلبیــــة   والحاضــــرین،  لنــــوابالمطلقــــة ل تـــتم المصــــادقة علــــى القــــوانین العضــــویة بأغلبیــــة 

ـــة ـــس الأمـــة، لأ المطلق ـــنص مـــع و عضـــاء مجل ـــة ال ـــة مطابق ـــوانین العضـــویة لمراقب تخضـــع الق

مــا أدى إلــى توســیع اختصاصــات ، هــو إصــدارهالدســتور مــن طــرف المجلــس الدســتوري قبــل 

 السلطة التشریعیة.

حق  المطلقة لأعضائه  فلرئیس الجمهوریة غلبیة الأفهذه القوانین التي یقرها البرلمان ب

الإصــدار خــلال الآجــال القانونیــة، حیــث  وقیــع والت یــه قصــدالاعتــراض علیهــا بعــد إرســالها إل

عــن طریــق طلــب إجــراء مداولــة ثانیــة أو  یمــارس رئــیس الجمهوریــة هــذا الحــق بطریقــة مباشــرة

  )1( بطریقة غیر مباشرة عن طریق إخطار المجلس الدستوري و الأخذ بالرأي الوجوبي له.

 القوانین العادیة: -2

هـي أقـل  ذلـك وفقـا لإجـراءات معینـة و التشـریعیة وهي القوانین الصـادرة عـن السـلطة 

قـــد تــأتي القــوانین العادیــة بموجـــب مبــادرة كمــا نصــت علیـــه  مرتبــة مــن القــوانین العضــویة، و

نائــب مــن  20طــرف الــوزیر الأول أو مــن  المعــدل و المــتمم،1996 دســتورمــن  136المــادة 

المعلــوم أن اقتــراح القــوانین  ، و)2( عضــوا مــن مجلــس الأمــة 20المجلــس الشــعبي الــوطني أو 

ســي یعــود إلــى لعــل الســبب الرئی إنتــاج القــوانین، ومــن طــرف البرلمــان یلعــب دورا ضــعیفا فــي 

مشــاریع القــوانین، لتجســید  علــى رأســها الــوزیر الأول فــي إعــدادو الــدور الــذي تلعبــه الحكومــة 

 .273بلحاج صالح، المرجع السابق، ص  )1(
 المعدل و المتمم. 1996دستور من  136المادة  )2(
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قة علـــى برنـــامج برنـــامج  الـــرئیس ممـــا یـــوحي بـــأن الأغلبیـــة البرلمانیـــة تنـــدمج لمجـــرد المصـــاد

 :قد قید المؤسس الدستوري هذه المبادرة البرلمانیة و )1(الحكومة 

ـــى موضـــوع مـــن الموضـــوعات الم -أ  ة للبرلمـــان بموجـــب خصصـــلا یمكـــن أن تنصـــب إلا عل

فإذا لم یحترم هذا الشرط فإن الحكومة تدفع بعـدم القبـول سـواء   ،) 2(الدستورمن  140المادة  

 بالنسبة للمبادرة أو بالنسبة للتعدیل.

مـــن  139لا یقبــل مبــادرة النـــواب بــالقوانین فـــي الموضــوعات المـــذكورة فــي نـــص المــادة  -ب

 .)3(الدستور

مجلـس أو  من طرف المجلـس الشـعبي الـوطني علیه متى تم التصویت على القانون و

یشـعر الـوزیر  وإلـى رئـیس الجمهوریـة  أیـام  10فـي غضـون حسب الحالة یـتم إرسـاله  الأمة 

 43و هــذا بموجــب المــادة فــي الآجــال القانونیــة بهــذا الإرســال  الأخــرىرئــیس الغرفــة  والأول 

، الذي بدوره یشـكل لجنـة مختصـة لدراسـة الـنص أیـن یمكـن لـه أن یقـدم 12 -16من القانون 

 .ثله مركز قانوني بح النص القانوني كونه یمثل هرم السلطة التنفیذیة واعتراضه على 

یمكـــن اعتبارهـــا جیـــدة و التـــي مجـــالات هـــذه الیبـــین الهـــدف الأساســـي مـــن تخصـــیص 

بالتالي النهوض به وفـرض  دور في مجال التشریع و ابالنسبة للبرلمان الذي یضم كفاءات له

 )4(مكانة السلطة التشریعیة.

 

  

  الإلكترونينقلا عن الموقع  قانونیة الجزائریة ،شیهوب مسعود، المبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمان في المنظومة ال  )1(
www. apn . Dz.actualit-speciale- ar   21:00على الساعة  07/4/2017دخول تاریخ ال. 

 المعدل و المتمم. 1996من دستور  140المادة  )2(
 المعدل و المتمم . 1996من دستور  139المادة  )3( 
مجلة الاجتهاد فرحاتي عمر، العلاقة بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة في  الجزائر بین فترتي الأحادیة و التعددیة،  )4(

 .59ص   2008،، العدد الرابع، جامعة بسكرةالقضائي
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الجانــب الــواقعي فیتضــح بــأن الهــدف الأساســي هــو جعــل هــذه الغرفــة كصــمام أمــا فــي 

ـــــى اســـــتقرار و ـــــاظ عل ـــــة الحف اســـــتمرار النظـــــام  أمـــــان تســـــتطیع مـــــن خلاهـــــا الســـــلطة التنفیذی

 )1(السیاسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .47ص  سابق،المرجع السعودي بادیس،  )1(
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 المبحث الثاني: صور الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري

للسـلطة التشـریعیة  إعدادها یعتبر اختصاص أصیل قد رأینا سابقا بأن سن القوانین ل  

ــ لا تــدخل حیــز التنفیــذ إلا بعــد  ه القــوانینذ، إلا أن هــث تقــوم بإعــدادها و التصــویت علیهــاحی

مصــادقة رئــیس الجمهوریــة علیهــا، إذ أنــه بعــد إعــداد هــذه القــوانین مــن قبــل البرلمــان فإنــه یــتم 

   لكــن الــرئیس لا یقــوم بإصــدارها مباشــرة  نشــرها، و یس الجمهوریــة لإصــدارها وإرســالها إلــى رئــ

ذلــك باعتبــاره  مــدى مطابقتهــا لأحكــام الدســتور، و إنمــا یراقــب مــدى صــحة هــذه القــوانین و و

بالتالي فإذا رأى بأن هـذه القـوانین لـم یـتم إعـدادها بشـكل جیـد فإنـه یرجعهـا  حامي الدستور، و

د ــــــل جیـــــــمنه إجراء مداولة ثانیة بشـأن هـذه القـوانین بغیـة إعـدادها بشك یطلب إلى البرلمان و

ــــب الأول)، إلا أن هــــذه القــــوانین لا تكــــون  و ــــراض (المطل ــــى للاعت هــــي تمثــــل الصــــورة الأول

هي الصورة الثانیـة للاعتـراض  نشرها من قبل رئیس الجمهوریة و موجودة إلا بعد إصدارها و

 (المطلب الثاني).  
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 المطلب الأول: طلب قراءة أو مداولة ثانیة

ذلـك مـن خـلال  الجمهوریـة لـه أن یعطـل نفـاذ القـوانین التـي یقرهـا البرلمـان و إن رئیس

منـــه فســـنحاول فـــي هـــذا  طلـــب إجـــراء مداولـــة ثانیـــة للقـــوانین التـــي صـــوت علیهـــا البرلمـــان، و

فقهـا هـذه  ن الإجـراءات التـي تـتم ونبـیداولـة الثانیـة (الفـرع الأول) ثـم المطلب تحدید مفهوم الم

 المداولة (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: مفهوم طلب المداولة الثانیة

ــدول فــي المصــطلح الــذي یطلــق علــى إعــادة رئــیس الجمهوریــة ــانون  لقــد اختلفــت ال الق

الموافـق علیــه إلــى البرلمــان لإعــادة النظــر فیـه، فهنــاك مــن تســتعمل مصــطلح حــق الاعتــراض 

هنــاك مــن یســتعمل مصــطلح  ألطــف هــو  )، و1971مــن دســتور  113(المــادة  مثــل مصــر

، أمـــا بالنســـبة )1()1958دســـتور  10/2دة اطلـــب إجـــراء مداولـــة جدیـــدة مثـــل فرنســـا فـــي (المـــ

للمؤسس الدستوري الجزائري فقد أخذ بمصطلح إجراء مداولة ثانیة بشأن القانون الذي صـوت 

التـي  و 1996مـن دسـتور  145/1هـذا مـا جـاء فـي مضـمون نـص المـادة  علیه البرلمـان و

 :تنص على أنه 

یمكن رئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیه «

  .»في غضون الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ إقراره

الجمهوریـــة فـــي یعتبـــر إجـــراء طلـــب المداولـــة الثانیـــة وجـــه مـــن أوجـــه تـــدخل رئـــیس  و 

العلمیــة التشــریعیة، فعنــد وصــول القــانون الــذي أقــره البرلمــان إلــى رئــیس الجمهوریــة مــن أجــل 

نشــرها لــرئیس  الدســتوري قــد مــنح حــق إصــدار القــوانین و شــرعحیــث أن الم،  نشــره و إصــداره

فـي هـذه الحالـة  الذي یمكن أن یكون لـه اعتراضـات علـى هـذه القـوانین، و و الجمهوریة فقط 

فیـه عـن طریـق  إعـادة النظـر أو مجلـس الأمـة الشعبي الوطنيمكانه أن یطلب من المجلس بإ

 .89بركات أحمد، المرجع السابق، ص  )1(
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ــدة أو تعــدیل  ــالقراءة أو  و جدیــد،علیــه مــن تصــویت ال محتمــل ومناقشــة جدی هــذا مــا یســمى ب

 .)1(المداولة الثانیة

فمصطلح طلب إجراء قراءة أو مداولة ثانیة یهـدف إلـى لفـت نظـر البرلمـان مـرة أخـرى 

حول قانون وافق علیه، حیث یطلب منه رئیس الجمهوریة إعادة قراءته مرة ثانیة قصد إدخـال 

تعدیلات علیه، أو تأكید وجهة نظر البرلمانیین بالإبقـاء علـى الـنص دون تحویـل، لكـن بشـرط 

 ) أصـوات النـواب2/3( نثلثـیالد بحصـول الـنص علـى أكثـر مـن الأغلبیـة أن یكون ذلك التأكیـ

 . )2(أو أعضاء مجلس الأمة 

فرئیس الجمهوریة یمكنه أن یتعرض مسار القانون بطلب إجراء مداولـة ثانیـة  وبالتالي 

نظر النواب حول ما ورد في النص الموافق علیه الجمهوریة  یلفت فیه رئیس  ، حیث)3(بشأنه

مخالفـات للدسـتور أو للقــوانین أو تنـاقض أو نقـص فـي محتــواه أو تضـمینه بنـودا یصــعب مـن 

منه فهـذا الطلـب أو الإجـراء یعـد  ذلك خلال الثلاثین یوما الموالیة لإقرار النص و تطبیقها، و

اعتراضــا یوقــف خــروج القــانون للوجــود مــدة معینــة فقــط، وبعــدها یحــدد مصــیره، فإمــا أن تعــاد 

 )2/3(الســلطة التشــریعیة ویحصــل علــى النصــاب المحــدد فــي الدســتور وهــو قراءتــه مــن قبــل 

 علــى ذلــك فیصــبح لاغیــا الــنص فیكــون بــذلك الــرئیس مجبــرا علــى إصــداره وإمــا أن لا یحصــل

)4(.  

 .203بلحاج صالح، المرجع السابق، ص )1(
ـــ 2السیاسیة المقارنة،ج ، القانون الدستوري والنظمبوالشعیر سعید  )2( أسس  طرق ممارسة السلطة،، النظم السیاسیة ــ

 .16، ص 2010الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 11طعنها،  الأنظمة السیاسیة وتطبیقات
، د ط، دار 1996نوفمبر  26خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان (بعد التعدیل الدستوري) لسنة  )3(

 .59، ص 2007الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 
، السلطة 1996، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور سعید بوالشعیر )4(

 .22، ص المرجع السابقالتنفیذیة، 
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ذلـك مـن خـلال  و الجمهوریـة رئـیسللبرلمان أن یتغلب على اعتراض  بحیث أنه یمكن

) أعضــاء البرلمــان وكــذا فــي القــانون 2/3تحقــق النصــاب المطلــوب فــي الدســتور وهــو ثلثــي (

منـه فـإن طلـب إجـراء مداولـة أو قـراءة ثانیـة مـا هـو إلا  و )1(46في المادة  12-16العضوي 

مـرد ذلـك أن مـن  إجراء یهدف من ورائه إلى تعلیق القانون إلى حین، أي أنه إجراء تـوقیفي و

هــــو موافقــــة البرلمــــان علیــــه، ویجــــب علــــى رئــــیس  ح الصــــفة القانونیــــة للــــنص التشــــریعي یمــــن

الجمهوریة إرجاع النص التشریعي إلى البرلمان أثناء الفترة الزمنیـة المقـررة للإصـدار، إذا أراد 

وحتـى  طلب إجراء مداولة ثانیة، ومن تم یكون الطلب مرفقا برسالة یشرح فیها أسباب رفضه،

ــ یصــبح القــانون ــم المصــادقة علیــه، وهــذا ناف دا فإنــه یتوجــب علــى رئــیس الجمهوریــة إصــداره ث

یعني أن النص القانوني معلق علـى شـرط واحـد وهـو المـرور علـى السـلطة التنفیذیـة التـي لهـا 

  )2(حق الاعتراض، وهذا یعتبر تدخل في العمل التشریعي وعرقلته.

 الفرع الثاني: إجراءات طلب المداولة الثانیة

إرســاله إلــى رئـیس الجمهوریــة قصــد  إقــرار الــنص التشـریعي مــن طــرف البرلمـان وبعـد 

ـــدیم الـــنص  ـــا، یتـــولى الأمـــین العـــام لرئاســـة الجمهوریـــة تق إصـــداره فـــي الآجـــال المحـــددة قانون

عند الانتهاء یقدم الأمـین العـام لـرئیس الجمهوریـة  یقومون بدراسته و القانوني إلى أخصائیین 

للإشــارة فــإن  قبــل نفــاذ الآجــال القانونیــة بثلاثــة أیــام علــى التقــدیر، وعمــل هــؤلاء الأخصــائیین 

ـــداء اعمـــل هـــؤلا ـــانونین لا یكـــون ســـوى إب ـــیهم وء الق ـــنص المطـــروح عل ـــرأي حـــول ال ـــرئیس  ل ل

، بــالتوقیع علیــه وفقــا لنمــوذج )3(الجمهوریــة الســلطة النهائیــة بقبــول العمــل التشــریعي أو رفضــه

(أولا) طلب مداولة الثانیـة  من خلال محاولة معرفة شكلتم بحثه سوف ی ما هو معد لذلك، و

 (ثانیا). هاومضمون

 .12-16 العضوي من القانون 46المادة  )1(
 مجلة الاجتهادالممارسة،  ، العلاقة الوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة الدستوریة وشهیرة بولحیة شبل بدر الدین، )2(

 .286، 285ص  ، ص2008 ،4العدد  الجزائر،، ، جامعة بسكرة،القضائي
 .59سابق، ص المرجع ال، بادیس سعودي )3(
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 أولا: شكل طلب المداولة الثانیة في النظام الدستوري الجزائري

لطلــــب إجــــراء مداولــــة ثانیــــة بــــل  االدســــتوري الجزائــــري شــــكلا معینــــ شــــرعلــــم یحــــدد الم

المتعــــارف علیــــه أن شــــكل هــــذا الطلــــب یكــــون وفقــــا لإجــــراءات والأشــــكال القانونیــــة الخاصــــة 

بحیـث لا یكـون لـرئیس الجمهوریـة، بمشاریع القوانین المرسلة إلى البرلمـان فهـي سـلطة مطلقـة 

ئیس تقدیم أسـباب الأجدر بالر و ملزما بتسیب هذا الطلب أو أن یشاركه الوزیر الأول توقیعه، 

كافیة ومقنعة حول إعادة تقدیم طلبه حول النصـوص القانونیـة التـي یحـدد طلـب إعـادة النظـر 

لأن البرلمـان قـد لـن یأخذها البرلمان في الحسـبان عنـد قراءتهـا فـي المـرة الثانیـة، و التي فیها، 

ــة عــدم إیــراد الأســباب الجمهوریــة رئــیسیرضــخ لرغبــة  هــذه إذ أن  ،الكافیــة و المقنعــة فــي حال

تذكر في الرسالة المرفقة مع  و القاعدة تعد شرطا من شروط صحة طلب إجراء مداولة ثانیة،

 .ه إلى البرلمان لإعادة النظر فیهالنص القانوني الموج

أنــه قــد ألــزم  1963الملاحــظ علــى المؤســس الدســتوري الجزائــري فــي ظــل دســتور  و

الرســـالة الموجهـــة إلـــى البرلمـــان خـــلال فتـــرة رئـــیس الجمهوریـــة بتقـــدیم أســـباب اعتراضـــاته فـــي 

طلــب المداولــة الثانیــة ة هــذه الرســالة، فتســبیب الاعتـراض أثنــاء الإصـدار لكنــه لــم یحــدد طبیعـ

هو من أهم وسائل إقناع المجلس الوطني لإعادة النظـر فـي الـنص التشـریعي، وبخـلاف ذلـك 

هو مـا یـؤدي إلـى  داولة ثانیة ونجد أن باقي الدساتیر الجزائریة لم تدرج تسبیب طلب إجراء م

التعسف في حـق السـلطة التشـریعیة، كـون هـذه الوسـیلة تعطـي تبریـرات قانونیـة تـدفع البرلمـان 

 إلى إعادة النظر في النص سواء بالتعدیل أو الإلغاء.

كمـا أن الامتیــازات الممنوحـة لــرئیس الجمهوریـة  فــي النظـام الدســتوري الجزائـري والتــي 

لمسـؤولیة السیاســیة للــرئیس، وتحمیـل الحكومــة المســؤولیة وحـدها تجعــل مــن مـن بینهــا انعــدام ا

طلــب إجــراء مداولــة ثانیــة ســلطة شخصــیة وفعلیــة لــرئیس الجمهوریــة لوحــده فــي انفــراده بحــق 

 التوقیع على النص المعترض علیه من طرفه.      
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 نیا: مضمون طلب المداولة الثانیةثا  

الجمهوریــة علــى الــنص التشــریعي و ذلــك عــن طریــق طلــب إجــراء بعــد اعتــراض رئــیس       

ـــى الوجـــه المبـــین أعـــلاه یرســـل الـــنص  ـــق برســـالة عل ـــة بشـــأنه و الـــذي یكـــون مرف ـــة ثانی مداول

الشــعبي  مكتــب المجلــس ىا الأخیــر إلــذالتشــریعي المعتــرض علیــه إلــى البرلمــان و بوصــول هــ

ول أعمـال دض علیـه فـي سـجل جـیـتم تسـجیل القـانون المعتـر  الوطني أو مكتب مجلس الأمة،

ــة  الغرفــة المعنیــة یقــوم رئــیس البرلمــان،  ــهبتبلیــغ حســب الحال  رئــیسبــاعتراض  أعضــاء غرفت

الاختصـــاص لمناقشـــته ثـــم یـــودع القـــانون المعتـــرض علیـــه لـــدى اللجنـــة صـــاحبة ، الجمهوریـــة

وتصـدر رأیهـا  ،إیـاه امـن تـاریخ تسـلمه ) یومـا15وتعدیله وذلـك فـي أجـل أقصـاه خمسـة عشـر(

ثــم یســجل الــنص التشــریعي المعتــرض علیــه فــي رفضــه مــن  ســواء بقبولــه أو الاعتــراضحــول 

فـي لیعـرض  ،مجلس الأمـة حسـب الحالـة أو جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني من جدید

و علـى أعضـاء الغرفـة المعنیـة بتقیـد بـرأي  جدیدللمناقشة و التصویت  علیه من  جلسة عامة

 )1(.اللجنة المختصة داخلها

 نص على مستوى اللجنة المختصةدراسة ال_  1

 ه اللجنــة تقــوم بدراســته مــن خــلال مطابقــة الــنصذلــدى هــ بعــد إیــداع الــنص المعتــرض علیــه 

ـــوم  التشـــریعي مـــع أحكـــام الدســـتور و القـــوانین المعمـــول بهـــا، بتســـجیل فـــي نفـــس الوقـــت و تق

بلـــــورة التصـــــورات وصـــــیاغة التوصـــــیات والاقتراحـــــات ملاحظاتهـــــا واســـــتخراج الاســـــتنتاجات و 

ا ذوفــي هــ ،أم لاالجمهوریــة   التعــدیلات و إن كــان هنــاك إمكانیــة للاســتجابة لطلبــات رئــیسو 

الإطــار یمكــن الاســتماع إلــى أعضــاء الحكومــة أو اســتدعاء المجموعــات البرلمانیــة للاســتماع 

و النهـائي النصـوص المهمـة و التـي تكـون محـل جـدل قـوي قبـل إعـداد تقریرهـا إلى رأیهـم فـي 

.107ص  ، محدداته، المرجع السابق، أحكامهبوقفة عبد االله ، الدستور الجزائري نشأته ،  (1)  
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ــ علــى الأقــل  مجلــس الأمــة ذلك تكــون تقاریرهــا معبــرة عــن رأي المجلــس الشــعبي الــوطني أوب

حـول المـواد جدیـدة لـه  ةعـرض الـنص فـي صـیاغ عیـدو مـن تـم ت ،كـل غرفـةالمطلقـة لة أغلبیب

تحدید موقفها  أو العكس مع إن كان الاعتراض جزئیا وفق مبررات مدروسة، اعلیه المعترض

 بـالاعتراض يالمعنـ بشأنه ثم تحیله إلى مكتب المجلـس وإعداد التقریر النهائيمن الاعتراض 

  )1(.علیه  و التصویتهذا النص لمناقشة 

 جدول الأعمال و المناقشة العامة التسجیل في_ 2

بعــد انتهــاء اللجنــة المختصــة مــن دراســة الــنص تعــد تقریــرا حولــه و ترســله إلــى مكتــب         

من أجـل عرضـه فـي الجلسـة العامـة و ذلـك أو مكتب مجلس الأمة  المجلس الشعبي الوطني 

یـتم التسـجیل بقـرار مـن  و بعد التسجیل في جدول الأعمال الخاص بالجلسة العامـة لمناقشـته،

ستشــارة الحكومــة و بعــد التســجیل تفــتح المناقشــة العامــة حــول بعــد ا المعنــي مكتــب المجلــس 

و یمكـن  ،مجلـسكـل  علـى مسـتوى  النص المعترض علیـه فـي ضـوء تقریـر اللجنـة المختصـة

حــــول الأســــباب التــــي دعــــت رئــــیس  المعنــــي للــــوزیر المعنــــي أن یــــدلي ببیــــان أمــــام المجلــــس

ــــنص التشــــریعي المعتــــرض علیــــه، ــــى ال ــــى الاعتــــراض عل ــــى إثــــر انتهــــاء  و الجمهوریــــة إل عل

 اقتـراح أكـان أي نـص تشـریعيمناقشة المناقشات حسب الإجراء التشریعي المعمول به بصدد 

و بمـا أن الـنص الدسـتوري  أو مشروع قـانون یجـري التصـویت علیـه فـي جلسـة علنیـة، قانون 

فإنـه  لا ینص على طریقة خاصة للتصویت البرلماني الجدید بصدد الاعتراض على القـوانین،

استعمال نفس الطرق العادیة للتصویت التي طبقت على النص التشـریعي عنـد إقـراره أول  یتم

   )2( مرة.

.85سعودي بادیس ، المرجع السابق، ص  (1)  
.87، ص نفسهالمرجع   (2)  
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 المشـرع الجزائـرينجد بـأن  12ــــ16من القانون  30و بالرجوع إلى مضمون نص المادة      

 قتــراع العــام أو بــالاقتراع الســريتصــویت برفــع الیــد فــي الاإمــا ال قــد أقــر نــوعین مــن التصــویت

 )1(كما یمكن أن یتم التصویت العام بالمناداة الاسمیة.

الغرفــة ا الــنص بأغلبیــة الثلثــین علــى الأقــل مــن أعضــاء ومنــه فــإذا تــم التصــویت علــى هــذ    

دار ــــــــــا للإصـــــــــوریـــــفإنه یجب على رئیس الجمهوریة إصـداره فـي الأجـل المحـدد دست ،المعنیة

ا الـنص التصـویت علیـه بهـده النسـبة فـإن هـذ أما إذا لم یـتمیوما، ) 30(و المقدر بمدة ثلاثین 

بتعدیلـه حسـب رغبـة رئـیس  غرفـة المعنیـةلا یصدر بـل یمكـن أن یلغـى إذا لـم یقـم  أعضـاء  ال

 .ول أعمال أي غرفة من البرلماندضمن ج لا یعاد إدراج هذا القانون من جدید و الجمهوریة

 من طرف رئیس الجمهوریة ونشر القوانین إصدارالمطلب الثاني: الامتناع عن 

بالإضافة إلـى تمتـع السـلطة التنفیذیـة بالمبـادرة بالتشـریع، وكـذا المكانـة الممیـزة لهـا مـن 

خــلال التــدخل فــي مختلــف إجــراءات العمــل التشــریعي، فإنهــا تتمتــع بآلیــات قانونیــة تســمح لهــا 

أن تنال من النص التشـریعي  بالتدخل في العمل التشریعي بطرق ضمنیة، وهذه الأخیرة یمكن

الــذي وافــق علیــه البرلمــان، وذلــك مــن خــلال إجرائــي الإصــدار والنشــر اللــذان یكســبان الــنص 

ان الوجـه ن جهـة أخـرى، وهـذان الإجـراءان یعـدالصفة القانونیة من جهة وإیصاله إلى الواقع م

عیة، وسـنتناول فـي الثاني لتحكم رئیس الجمهوریة في التشریع وكذا تـأثیره علـى السـلطة التشـری

ـــداربالتفصــیل، إذ نخصــص الفــرع الأول ل هــذا المطلــب و وفــق فــرعین هــذان الإجــراءان  لإصـ

 أما الفرع الثاني فتخصصه للنشر.

 من طرف رئیس الجمهوریة الفرع الأول: إصدار القوانین

ها تمـــر بمجموعــــة مـــن المراحـــل بــــدءا بمرحلـــة اقتــــراح ســـنالقــــوانین و  إعـــدادإن عملیـــة 

و أعضـاء  كذا أعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني التي تكون من حق الحكومة، و و التشریع،

 على أنه:  1996من دستور  136في هذا الصدد تنص المادة ، ومجلس الأمة

.16/12، القانون العضوي، 30المادة   (1)  
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 حق المبادرة بالقوانین.  وأعضاء مجلس الأمة لكل من الوزیر الأول والنواب «

) 20عشـرون( أو) نائبـا 20إذا قـدمها عشـرون ( ،تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة

  ». ..أدناه. 137في المادةفي مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها  عضوا 

 وعلیه فإن المبادرة بالتشریع تتم بطریقتین:

یحـال  ون البرلمـاإما بمبادرة من الحكومة بحیث یقدم مشروع القانون من الوزیر الأول إلـى  -

تقـــوم هـــذه الأخیـــرة  (البرلمانیـــة) التـــي تخـــتص بموضـــوع القـــانون المقتـــرح، وللجنـــة التشـــریعیة 

لتأتي بعـدها  هي تمثل المرحلة الثانیة أي مرحلة الفحص، تعد تقریرا عنه و بفحص القانون و

یــتم خلالهــا مناقشــة مشــروع القــانون علــى مســتوى المجلــس الشــعبي  مرحلــة المناقشــة و التــي 

  )1(.حالة أو مجلس الأمة حسب ال الوطني

بإیداع مشروع القـانون لـدى مكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني  الوزیر الأول قبل قیام  و

مجلــس الدولــة الــذي یبــدي رأیــا استشــاریا  علــىأن یمــر  دأو مجلــس الأمــة حســب الحالــة فــلا بــ

مـرور المشـروع مـن مجلـس  بشأنه (إلا أنه رأیه غیر ملزم) ویمر كذلك من مجلـس الـوزراء، و

ــاه أن موافقــة رئــیس الجمهوریــة علــى كــل مشــروع قــانون لازمــة قبــل إحالتــه علــىالــوزراء   معن

 ) 2(.البرلمان

) نائبـا مــن 20تـتم المبــادرة بالتشـریع مــن قبـل النــواب، حیـث أنــه یمكـن لعشــرین (أن  إمـا  و -

أن یبـــادروا ) عضـــو فـــي مجلـــس الأمـــة 20أو لعشـــرین (أعضـــاء المجلـــس الشـــعبي الـــوطني 

  وفقا لنظامه الداخلي. البرلمانباقتراح قانون، لیتم عرضه ومناقشته والمصادقة علیه من 

إن الاقتراح المقدم من الكتلة البرلمانیة یطلـق علیـه تعبیـر اقتـراح القـانون، أمـا الاقتـراح 

 .الذي تقدمه الحكومة فیطق علیه مشروع قانون وبتعبیر أدق مشروع تشریع

 .42، 41بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص ص  )1(
 .74بلحاج صالح، المرجع السابق، ص  )2(
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ن التعبیــرین أن اقتــراح قــانون یحــال عــادة إلــى لجنــة الاقتراحــات بالبرلمــان و الفــرق بــی 

لكي تصوغه في شكل قانون، ذلك لأنه مقترح من طرف أعضاء البرلمان وعـادة مـا لا تتـوفر 

ــدیهم خبــرة الصــ ــل ــالنظر إلــى تركیب ــة ب ة الهیئــة التشــریعیة المكونــة مــن عــدة فئــات یاغة القانونی

 التـاجر ول،االمقـ الطبیـب، ،التي قد تشـمل  المهنـدس تنوعة والماجتماعیة ذات التخصصات 

العامــل و غیــرهم اللـــذین  یحتمــل افتقــارهم إلــى الثقافـــة القانونیــة، أمــا اقتــراح مشـــروع  الفــلاح،

قــانون المقــدم مــن الحكومــة (الــوزیر الأول) فیحــال مباشــرة إلــى البرلمــان لمناقشــته لأنــه یكــون 

  )1(بمعرفة الموظفین القانونیین العاملین في السلطة التنفیذیة.عادة مصاغا في قالب قانوني 

وتــتم المصــادقة علــى مشــروعات القــوانین بالأغلبیــة المطلقــة أي بحصــولها علــى تأییــد 

عضاء الحاضرین في الغرفة الأولى (أي نصـف الأعضـاء + واحـد) علـى الأأكثر من نصف 

ة ــــــــــادیــــــن العـــــــــــیــــــوانـــــــنسـبة لمشـاریع القأو بأغلبیة أعضاء مجلس الأمة الحاضرین بالالأقل، 

، ذلـك لأن كـل المشـاریع التـي یصـوت علیهـا أو بالأغلبیـة المطلقـة بالنسـبة للقـوانین العضـویة 

ــا إلــى مجلــس الأمــة مــن أجــل مناقشــتها قبــل التصــدیق  المجلــس الشــعبي الــوطني تحــال وجوب

عـــدم الاتفـــاق علـــى التصـــدیق تشـــكل لجنـــة متســـاویة الأعضـــاء فـــي حالـــة  ، و )2(علیهـــا نهائیـــا

تتكــون مــن أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني وأعضــاء مجلــس الأمــة مــن أجــل اقتــراح نــص 

ــــق بالأحكــــام محــــل الخــــلاف و ــــى الغــــرفتین  یتعل ــــرح عل ــــنص المقت ــــوم الحكومــــة بعــــرض ال تق

ي حالـــة اســــتمرار فـــ لا یمكـــن إدخـــال أي تعـــدیل إلا بموافقـــة الحكومـــة، و للمصـــادقة علیـــه و

التـي تـنص  1996مـن دسـتور  138هذا ما جاء في نـص المـادة  و  الخلاف یسحب النص

 :على أنه

یجــب أن یكــون كــل مشــروع أو اقتــراح قــانون موضــوع مناقشــة مــن طــرف .....  «

 المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة علیه.

، دار هومة للطباعة والنشر 3سي علي أحمد، مدخل للعلوم القانونیة، النظریة والتطبیق في القوانین الجزائریة،  ط )1(

 .226، ص 2014والتوزیع، الجزائر، 
 .227المرجع نفسه، ص  )2(
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ات القـوانین مـن طـرف المجلـس الشـعبي الـوطني تنصب مناقشـة مشـاریع أو اقتراحـ

أو علـى الــنص الـذي صــادق علیـه مجلــس   الأولذي یعرضـه علیــه الـوزیر علـى الـنص الــ

 .أعلاه 137الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 

وفي حالة حدوث خلاف بـین الغـرفتین، تجتمـع بطلـب مـن الـوزیر الأول لجنـة ..... 

متسـاویة الأعضـاء تتكــون مـن أعضـاء كلتــا الغـرفتین مــن أجـل اقتـراح نــص یتعلـق بأحكــام 

محل الخلاف، تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتین للمصادقة علیـه، ولا یمكـن إدخـال 

 »حالة استمرار الخلاف بسحب النص...أي تعدیل علیه إلا بموافقة الحكومة، وفي 

إقـراره لا یعنـي أن القـانون قـد أصـبح  إلا أن قیام البرلمان بالتصـویت علـى قـانون مـا و

نافـذا، إذ تبقــى عملیتـا الإصــدار والنشـر واللــذان یعتبـران المرحلــة الأخیـرة لــدخول القـانون حیــز 

 ) 1(ستوریا.هما من اختصاص رئیس الجمهوریة، فهو حق مكرس له د النفاذ، و

ــةفبعــد مصــادقة مجلــس الأمــة  ص علــى الــن أو المجلــس الشــعبي الــوطني حســب الحال

لــى رئــیس الجمهوریــة فــي إالــنص النهــائي یقــوم رئــیس المجلــس المخــتص  بإرســال  التشــریعي

والـوزیر الأول بـذلك، وتتـولى الأمانـة   الأخـرى الغرفـة ) أیام مع إشـعار رئـیس10أجل عشرة (

رأي المجلـس أخـذ العامة للحكومـة تقـدیم هـذا الـنص إلـى رئـیس الجمهوریـة قصـد إصـداره بعـد 

بالتــالي یبقــى هــذا القــانون  و القــانون إصــدارهــو  لــه بهــذا الصــدد أن یمتنــع عــن ، فالدســتوري

ـــة ال ـــیس و فعلیـــةمجـــرد حبـــر علـــى ورق، بـــل لا وجـــود لـــه إطلاقـــا مـــن الناحی  منـــه فموافقـــة رئ

حتــى یكــون قانونــا، لــذا فــإن القــانون لــیس مــن فعــل  أساســیة وعلــى القــانون حتمیــة  الجمهوریــة

ـــه مـــن فعـــل البرلمـــان و ـــل إن ـــیس البرلمـــان وحـــده، ب ـــد مـــن اتحـــاد إرادتهمـــا  الجمهوریـــة رئ ولا ب

 )2(لإخراجه للوجود.

 المعدل و المتمم. 1996من دستور  144المادة  )1(
 .119سعودي بادیس، المرجع السابق، ص  )2(
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مرســوم الإصــدار إذا فالإصــدار عبــارة عــن عملیــة تــتم بواســطة مرســوم رئاســي یســمى 

 ) 1(بمثابة اعتراف بوجود القانون الجدید وإعلان ذلك الاعتراف أمام المواطنین.

كما یعـرف الإصـدار علـى أنـه عمـلا قانونیـا یقـوم بـه رئـیس السـلطة التنفیذیـة لـیعلن بـه 

عـن مولـد قـانون جدیـد، فهـو بمثابـة مـیلاد مقتضـاه أن البرلمـان قـد أقـرّ القـانون المـراد إصــداره 

)2(دود الإجراءات التي رسمها القانون، كما یتضمن تطبیق القانون وتنفیذه.في ح
 

للواقــع  القــانون هــو إخراجــه إصــداره التعــاریف نســتنتج بــأن الهــدف مــن مــن خــلال هــذ       

وإعلان المواطنین به، إذ أنه لا یمكن القول بوجـود القـانون إذا لـم یـتم إصـداره مـن قبـل رئـیس 

الجمهوریة باعتباره المسؤول الوحید على هذه العملیة، فبالرغم من أن البرلمان قد أقـر القـانون 

ممــا  ه،إصــدار إلا أن هـذا القــانون لا یكـون موجــود إلا إذا وافـق علیــه رئـیس الجمهوریــة و قـام ب

،هـذا مـن بأن هـذه العملیـة لهـا قیمـة قانونیـة و أهمیـة كبیـرة فـي وجـود القوانین یدفعنا إلى القول

جهــة، ومــن جهــة أخــرى الــتحكم أكثــر فــي الســلطة التشــریعیة و تــرجیح الكفــة لصــالح الســلطة 

  التنفیذیة.

عي والــذي بأنــه وضــع الــرئیس خــاتم الدولــة علــى الــنص التشــریالــبعض الإصــدار: كمــا یعــرف 

ـــانون  ـــى الجمیـــع علـــى الوجـــه المبـــین فـــي الق بموجبـــه یصـــبح الـــنص التشـــریعي محـــل نفـــاذ عل

 ) 3(المدني.

فــإن أجــل الإصــدار محــدد بمــدة  ،1996مــن دســتور  144/1حســب نــص المــادة  و

، أمـــا بالنســـبة 1989و  1976لأجـــل فـــي كـــل مـــن دســـتور ) یومـــا، وهـــو نفـــس ا30ثلاثـــین (

 )4() أیام فقط.10فقد حدد مدة الإصدار بعشرة ( 1963للدستور الأول أي دستور 

 .203بلحاج صالح ، المرجع السابق، ص )1(
 .100بغدادي عز الدین، المرجع السابق، ص  )2(
 .235السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص بوقفة عبد االله، أسالیب ممارسة  )3(

1989، 1976، 1963. من الدساتیر الجزائریة على الترتیب 117.154.49انظر المواد    (4)  
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) یومـا مـن 30بالتالي فإن رئیس الجمهوریة ملزم بإصدار القوانین فـي أجـل ثلاثـین ( و

 .   الشعبي الوطنيأو مجلس  تاریخ تسلمها من قبل رئیس مجلس الأمة

 : موقف الفقه من إصدار القوانینأولا

الإصدار فمنهم من یرى بأنه عمل تشریعي ومنهم مـن قد اختلف الفقه بخصوص طبیعة ل    

 یرى بأنه عمل تنفیذي، إلا أن أغلب الفقهاء یؤیدون الطبیعة التنفیذیة للإصدار ونذكر منهم:

 ملا تشریعیا وإنما تكملة له یقومبأن الإصدار لا یعتبر ع كاري دیملبرغ وأنصاره یرى -1

 ام الذي لتشریعیة التي یصدر عملها، وهو الالتز ابموجبه الرئیس بالالتزام بواجب تجاه الهیئة 

 )1( یدخل في وظیفته التنفیذیة.

ـــد_ 2 ـــرى الأســـتاذ لابان ـــة وضـــرور laband( وی یة ) بـــأن الإصـــدار مـــا هـــو إلا نتیجـــة قانونی

 .ى القانون الموضوع من قبل الهیئة التشریعیةللموافقة عل

فیرى بأن الإصدار ما هـو إلا عمـلا مكمـلا للقـانون، وبالتـالي فالقـانون  أما الأستاذ ذیجي_ 3

الذي لم یصدر رغم الموافقة البرلمانیة علیه، یعتبر غیر ملزم للإدارة والمواطن وعلى المحاكم 

 عدم تطبیقه.

فیرى بأن الإصدار هو الإجراء الوحید الذي یعطي القانون قوته الإلزامیة وأن  أما لافرییر_ 4

صـــویت البرلمـــان لا یغـــدوا أن یكــــون مجـــرد مقـــررات دون أن یحــــق للبرلمـــان منحهـــا القــــوة الت

 )2( الإلزامیة التي ینفرد بها الجهاز التنفیذي.

فیــرى أن الإصــدار هــو ذلــك العمــل الــذي یقــوم بموجبــه رئــیس الدولــة : أمــا الفقــه الحــدیثو  

وإنما یلاحظها وبمعنـى آخـر بإضفاء صفة القانون على النص، وأن الإصدار لا ینشئ قاعدة 

  )1(فإن الرئیس لا یشارك في ممارسة السلطة التشریعیة بهذا العمل.

(1) Carré  Demalberg (R) : contribution a la théorie  générale de l’ Etat CNRS 1920, T1 , P.404.   
 74سعید ، النظام السیاسي الجزائري ،المرجع السابق، ص الشعیرنقلا عن  بو 

(2)Ibid .p   .422  
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 من طبیعة إصدار القوانینالجزائري موقف المؤسس الدستوري  -ثانیا

، نجد بأن المؤسس الدسـتوري 1996من دستور  144/1بالرجوع إلى مضمون المادة 

 قد أخذ بفكرة الإصدار (أي إصدار القوانین) وذلك بشكل قطعي. 

      ویعتبـــر الإصـــدار إجـــراء ضـــروریا لإتمـــام القـــانون، بمـــا یضـــفي علیـــه القـــوة التنفیذیـــة 

مـن تـم یمكـن  الإلزام المفروضین على الغیر أفراد أو سـلطات عمومیـة بمـا فیهـا القضـاء، و و

القول بأن القانون عمل مزدوج بین غرفتي البرلمان یتممه رئیس الجمهوریة بالإصدار بموجب 

حكــم رســمي فــي صــیغة مدرجــة فــي مضــمون الــنص ذاتــه، ولــیس فــي شــكل أو صــیغة خــارج 

نص كــأن یصــدر القــانون بموجــب مرســوم منفصــل عــن الــنص كمــا یحــدث لــدى نشــر نــص لــا

ومنه فإن  ،)3( جراء التنفیذي الذي یجعل القانون محل تطبیقفالإصدار هو ذلك الإ ،)2(خاص

 قد أخذ بالطبیعة التنفیذیة للإصدار. المشرع الجزائري

 الفرع الثاني: نشر القوانین

بعـد إصـداره مـن رئـیس الجمهوریـة یسـتلزم  بعد إقرار القانون مـن السـلطة التشـریعیة، و

  نشره من أجل إدخاله حیز النفاذ.

الـــدكتور محســـن خلیـــل مجــرد عملیـــة مادیـــة یقصـــد بهـــا إخطـــار منــه فالنشـــر حســـب  و

 ا التشـریع، إذ لاإعلامهـم بأحكـام هـذ إبـلاغ الكافـة و القـانون فـي تـاریخ محـدد، أيبالجمهور 

ـــیس الســـلطة  ـــم رئ ـــه یعل ـــك التصـــرف المـــادي الـــذي بموجب ـــوم، فالنشـــر هـــو ذل ـــف إلا بمعل تكلی

  )4( ه تاریخیا.ینتج التنفیذیة الكافة بالقانون و

(1)  Lavroff( D.J) : Le système politique français  Dalloz paris 1975,   P,487. 
. 75، ص نقلا عن بوالشعیر سعید  النظام السیاسي الجزائري  

 
 .81السابق  ص  بوالشعیر سعید،  النظام السیاسي الجزائري، المرجع )2(
 .237بوقفة عبد االله، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص  )3(
، رسالة مقدمة لنیل 2بوالشعیر سعید، علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري، ج )4(

 .301، ص 1984العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر،درجة دكتوراه الدولة في القانون،  معهد 
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بالتــالي فهــو إجــراء ضــروري لإعــلام كافــة الأشــخاص فــي المجتمــع بصــدور القــانون  و

م ــــــهـــــلوكــــأي إتاحة فرصة العلم بالقانون للكافة حتـى یسـري علـیهم بقواعـده المتعلقـة بتنظـیم س

 علاقتهم على وجه ملزم. و

هــي  بالتشــریع عبــر الجریــدة الرســمیة، ویــتم نشــر القــوانین لتمكــین الأفــراد مــن العلــم  و

عبـــارة عـــن دوریـــة شـــهریة تتضـــمن اتفاقیـــات دولیـــة، قـــوانین، مراســـیم، قـــرارات، آراء، مناشـــیر 

ــدة  إعلانــات وبلاغــات تصــدرها المطبعــة الرســمیة للأمانــة العامــة للحكومــة، و لا تعتبــر الجری

كنشـر  على طرق الإعـلام الأخـرىالرسمیة الوسیلة الحیدة للعلم بالقوانین وإنما یمكن الاعتماد 

عنــه بواســطة الإذاعــة والتلفزیــون  الإعــلانالتشــریع فــي الصــحف الیومیــة، أو الأســبوعیة، أو 

ــا  نترنــتالأالموقــع الرســمیة علــى  وكــذا التــي تعتبــر أحــدث وســیلة للإعــلام فــي عــالم تكنولوجی

ع ــــــــریـــــــــلم بالتشــــــــــــالنـاس مـن العن ــــــــیــــــالاتصال، فهذه الوسائل تساعد بصورة فعالة علـى تمك

 ) 1( الإحاطة بأحكامه. و

من القانون المدني الجزائري فإن القوانین تطبـق بعـد نشـرها فـي  4طبقا لنص المادة  و

تكــون نافــذة المفعــول بــالجزائر العاصــمة بعــد مضــي یــوم كامــل مــن تــاریخ  الجریــدة الرســمیة و

الأخــرى فــي نطـاق كــل دائــرة بعــد مضــي یـوم كامــل مــن تــاریخ وصــول فــي النــواحي  نشـرها، و

ــــدائرة و ــــر ال ــــى مق ــــاریخ  الجریــــدة الرســــمیة إل ــــى ت ــــة عل ــــدائرة المعنی ــــك خــــتم ال ــــى ذل یشــــهد عل

  )2(الوصول.

 .235، 234سي علي أحمد، المرجع السابق، ص ص  )1(
المتضمن القانون المدني  26/9/1975الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  4المادة  )2(

المعدل المتمم على أنه "تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في الجریدة 

 .الرسمیة

د مضي یوم كامل من تاریخ نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد وتكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بع

مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على 

 الجریدة".
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بعد القیام بعملیة النشـر فـي الجریـدة الرسـمیة یعتبـر العلـم بـه مفروضـا حتـى بالنسـبة  و

 ».لا یعذر بجهل القانون«للقاعدة القاضیة بأنه هذا طبقا  لمن لم یطلع علیه، و

لـم یسـند  لم ینص على موضوع نشـر القـوانین، و 1996تجدر الإشارة إلى أن دستور 

هذا الاختصاص لـرئیس الجمهوریـة أو لـرئیس الحكومـة، إلا أن رئـیس الجمهوریـة عملیـا یـأمر 

الأمـین العـام –سـة الحكومـة تتـولى رئا بنشر القـوانین بمجـرد إصـدارها فـي الجریـدة الرسـمیة، و

 1989و 1976نفس الشيء بالنسبة لدستوري  عملیة النشر من جانبها المادي، و -للحكومة

قــد نــص علــى وجــوب نشــر القــوانین وأســندها إلــى  1963خلافــا لهــذه الدســاتیر، فــإن دســتور 

   )1( رئیس الجمهوریة.

 القوانین ونشرها".على أنه: "یكلف رئیس الجمهوریة بإصدار  1963من دستور  49/1المادة  )1(
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علـى  رهاأثـ بدیلة لممارسـة حـق الاعتـراض والمبحث الأول: الآلیات الدستوریة ال

 في النظام الدستوري الجزائري القوانین

تجــدر الإشــارة إلــى أن المؤســس الدســتوري الجزائــري قــد مــنح رئــیس الجمهوریــة حــق         

إصــدارها التــي یرســلها إلیــه قصــد و البرلمــان، علیهــا  ادقصــیالاعتــراض علــى القــوانین التــي 

لا یكــون ملزمـــا  و ة القانونیــةفونشــرها حتــى تصــبح واجبــة النفــاذ لأن القــانون لا یكســب الصــ

 ریحة. اه هذا الحق بصفة صن الدستور أعطكو  ،نشره من قبله للأفراد إلا بعد  إصداره و

إنما یقوم بدراسة مدى ملائمة هذا  ،عند وصول القانون إلیه لا یقوم بإصداره مباشرة وإلا أنه 

لا  أن هذا النصبعلیه فإذا وجد  و ،رمدى مطابقته لأحكام الدستو  النص للسیاسة التنفیذیة و

ملزمـا للأفـراد، أمـا إذا  اصـار قانونـ الدستور أصـدره و أحكام یتعارض مع السیاسة التنفیذیة و

 ة فإنـه یمتنـع عـن إصـدارهالعامة للدولـلا یتماشى مع السیاسة مخالفا لأحكام الدستور و وجده 

، إلا أن هــذا یطلــب منــه إجــراء مداولــة ثانیــة بشــأنه یقــوم بإرجاعــه إلــى البرلمــان و ، وو نشــره

منحـــه  حیـــثمـــن الاعتـــراض علـــى القـــوانین  هالوحیـــدة التـــي تمكنـــ الآلیـــةالإجـــراء لـــم یعـــد هـــو 

تمكنــه مــن الاعتــراض علــى القــوانین التــي البدیلــة المؤســس الدســتوري مجموعــة مــن الآلیــات 

یســـتخدمها رئـــیس  التـــيالبدیلـــة منـــه ســـنحاول توضـــیح هـــده الآلیـــات  ، وبطریقـــة غیـــر مباشـــرة

ـــة  ـــم الجمهوری ـــب الأول)، ث ـــر مباشـــرة (المطل ـــة غی ـــوانین بطریق ـــى  الق ـــراض عل لممارســـة الاعت

ــار الناتجــة علــى الاعتــراض علــى القــوانین بعــد اســتخدام هــذه الآلیــات نتطــر  ق إلــى تحدیــد الآث

 (المطلب الثاني).
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 البدیلة لممارسة حق الاعتـراض علـى القـوانین الدستوریة الآلیاتمطلب الأول: ال

 في النظام الدستوري الجزائري

        مناقشـــتها  وبـــادرة بـــالقوانین ملـــم یكتـــف المؤســـس الدســـتوري بتقییـــد العمـــل البرلمـــاني فـــي ال   

القوانین عن طریق تلك الاعتراض على  إنما منح رئیس الجمهوریة سلطة ،التصویت علیها و

 بدیلـةطلب إجراء مداولة ثانیة حول النصوص القانونیة التي لم یرغب فیها، مضیفا لـه آلیـات 

بغرفتیه بواسـطة آلیـات تسمح له بممارسة اعتراضه على القوانین التي صوت علیها البرلمان  

 .)1(متعددة 

 مجلس الدسـتوريإخطار العلى القوانین عن طریق  في الاعتراضالآلیات  تتمثل هذهحیث   

 (الفرع الثاني) البرلمانیة الازدواجیةالاعتراض على القوانین عن طریق و  )الفرع الأول(

 الفرع الأول: الاعتراض على القوانین عن طریق إخطار المجلس الدستوري

ـــى      ـــة عل ـــة ســـنة دســـتوریة بـــرزت فكـــرة الرقاب ـــة الجزائری ـــي أول دســـتور للجمهوری القـــوانین ف

ــــة هــــذهالتــــي تتــــولى  حــــددت الهیئــــةحیــــث تــــم ت ،64و 63تین فــــي نــــص المــــاد 1963            الرقاب

لكـــن قصـــر  ،و المهـــام الموكلـــة لــهو الأعضـــاء المكــونین المجلــس الدســـتوري المتمثلــة فـــي  و

لــم تعــرف التجســید مــن الناحیــة ،  )2(الدســتوربف العمــل یــة الدســتوریة آنــذاك بســبب توقالتجربــ

دســتوري جدیـــدة بعـــد صـــدور  مســـارخـــوض  إلــىالعـــودة فـــي  الجزائــر غیـــر أن رغبـــة الواقعیــة

 ادة دكتـــوراه فـــي العلـــوم القانونیـــةویة للنظـــام السیاســـي الجزائـــري، رســـالة لنیـــل شـــهیعـــن الطبیعـــة الرئاســـأومـــایوف محمـــد،  )1(
دیســمبر  07تــاریخ المناقشــة الجزائــر، تخصــص قــانون، جامعــة مولــود معمــري، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، تیــزي وزو، 

 .230، ص 2013
، بموجــب نــص 1963نــوفمبر  03یــوم  ر مــا مــن تــاریخ إصــداره فــي جیو  23عــد تــم توقیــف العمــل بالدســتور الجزائــري ب )2(

منه والتي تمنح للـرئیس حـق اتخـاذ التـدابیر اللازمـة فـي حالـة الضـرورة، ویرجـع السـبب فیـه إلـى  انـدلاع العملیـات  59المادة 
ــــى غایــــة إلغائــــه بموجــــب الأمــــر  ــــى الحــــدود الجزائریــــة المغربیــــة وتــــم اســــتمرار توقفــــه إل الصــــادر فــــي  65،182الحربیــــة عل

 .1965جوان  19.بعد انقلاب 10/07/1965
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المـادة حیـث جـاء فـي نـص  ،أسـمى مـن الدسـتور اعتبـرالـذي  و 1976المیثـاق الـوطني سـنة 

 :یلي ما  2 /127

  "ویطبقهـاوطني هم المجلس الشعبي الوطني في نشاطه التشریعي، مبادئ المیثـاق الـتلیس"

ـــاق الـــوطنيســـمو لریحة قـــراءة صـــنظـــرة و هـــي  و ـــى الدســـتور المیث  مـــع ، طـــرف واضـــعیه عل

ــم یبــین  لكنــه منــه 111بــأن رئــیس الجمهوریــة هــو حــامي الدســتور فــي نــص المــادة  الإقــرار ل

الآلیات الدستوریة لهـذه الحمایـة كونـه نـص علـى حقـه فـي طلـب المداولـة الثانیـة مـن المجلـس 

هـو  ، ومـن الدسـتور 155المـادة نـص  بموجـبیومـا  )30( ثلاثـین الشعبي الوطني في آجـال

لاعتبـــارات تكــون ن بعیـــدا عــن مخالفــات الدســتور إنمــا و یكــالثانیــة القــراءة مــا یؤكــد أن طلــب 

دســـتوریة رقابیــة علـــى بال المســـؤولیةجهـــة ذكــر ال بتجنـــ إلـــى هیبواضــعهـــو مـــا أدى  أخــرى، و

التجاوزات القانونیـة التـي قـام  لكن المخالفات و، الدستورا ذهعدم النص علیها في  القوانین و

 1981سـنة التنـازل عـن أمـلاك الدولـة  المجلس الشعبي الـوطني آنـذاك خاصـة فـي قـانونبها 

هــو مــا تحقــق  وعلــى القــوانین هیئــة رقابیــة دســتوریة إنشــاء جعـل مــن بعــض النــواب یطــالبون ب

علـى  جعلـه جهـة رقابیـة المجلـس الدسـتوري والذي نص علـى إنشـاء  1989فعلا في دستور 

ن نجاح أي هیئة دستوریة یتوقـف لأ ومنه،  153في نص المادة التشریعیة الأعمال القانونیة 

ــة لهــا دســتوریا، مــا یضــمن لهــا الاســتقلالیة العضــویة و  علــى الاهتمــام الفعــال بالمهــام الموكل

الفقــرة  182ب نــص المــادة بموجــ ،)1(1996دســتورفــي المســعى الــذي تجســد هــو  و الوظیفیــة

قــد حــددت نــص المـــادة  ، والوظیفیـــة و العضــویة الاســتقلالیةبمــنح المجلــس الدســتوري   01

أن یتبـین هـذه المـادة فمن خلال قراءة نص  ،الأعضاء المكونین للمجلس الدستوريه من 183

كما حددت هـذه المـادة أیضـا كیفیـة التصـویت ، المؤسس الدستوري وازن بین السلطات الثلاثة

هو ما أقرتـه المـادة  و، بمجرد استلامهم للمهام العضویة الوظیفیةحیاد أعضائه  وجوب وعلى

 2016 ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر دط، النظم السیاسیة، بوكرا إدریس، المبادئ العامة للقانون الدستوري و )1(
 .225،227ص ص 
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كمــا یجــب ...."التــي جــاء فیهــا : مــن القــانون العضــوي للأحــزاب السیاســیة الفقــرة الأخیــرة  10

 على أعضاء المجلس الدستوري وكدا كل عون من أعوان الدولة الذین یمارسون و طائف 

الســلطة و المســـؤولیة و یـــنص القـــانون الأساســـي الـــذي یخضـــعون لـــه ، صـــراحة علـــى تنـــافي 

مــن  77مــادة و ال. )1("الانتمــاء، قطــع مــع علاقــة أي حــزب سیاســي طیلــة العهــدة أو الوظیفــة 

ــداخلي للمجلــس الدســتوري لــس الدســتوري مراعــاة أحكــام یتعــین علــى أعضــاء المج " النظــام ال

صـلة مـع أي حـزب سیاسـي  أي) مـن الدسـتور كمـا یتعـین علـیهم قطـع 03(الفقـرة 183 المادة

 عمـــلكمـــا  .)2("السیاســـیة  بـــالأحزابالمتعلـــق  العضـــويالقـــانون  لأحكـــامطیلـــة عهـــدتهم طبقـــا 

مــدى خطــار المجلــس الدســتور حــول یحــق لهــا إالتــي  اتالجهــعلــى توســع الدســتوري شــرع الم

دة فقـد تضـمنت الصـیاغة الجدیـ االقوانین فـي المسـائل التـي تنـدرج ضـمن اختصاصـه ةدستوری

 فة كل من:اإض 1996دستور  من 188و  187 لنص المادتین

 الوزیر الأول. -

 .ة) عضوا عن مجلس الأم30) أو ثلاثین (50خمسون نائبا( -

  المحكمة العلیا عن طریق الدفع بعدم الدستوریة. -

 الدفع بعدم الدستوریة.مجلس الدولة عن طریق  -

ولأن رئـــیس الجمهوریـــة فـــي النظـــام الدســـتوري الجزائـــري یملـــك هـــذا الحـــق بموجـــب الدســـتور 

ق دانـــص مـــن النصـــوص التشـــریعیة التـــي یصـــأي فبإمكانـــه اســـتعماله كحـــق اعتـــراض علـــى 

توجیـه رسـالة ب، )3(ها البرلمان عن طریق تحریك آلیة الرقابة الدسـتوریة علـى تلـك القـوانینعلی

 إلى  الذي یحله المجلس الشعبي الوطنيإخطار مرفقة بالنص القانوني الذي صوت علیه 

عدد ج ر، ،السیاسیة لقانوني العضوي للأحزاب، متضمن ا1997 /03/ 6المؤرخ في  09-97الأمر رقم من 10المادة  )1(
 2012  / 01/ 12مؤرخ في   04_12، معدل  و متمم بموجب القانون العضوي رقم 1997 /03/ 6صادر بتاریخ   12
 .2012 /01/ 15صادر بتاریخ  02ر .عدد  ج 

   .11/05/2016صادر بتاریخ  29،عدد ، ج ر من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 77المادة  .)2(
 .130سابق، ص المرجع  السعودي بادیس،  )3(
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هنـــاك   إلا أن،)1(الأمـــة مــن النظـــام الـــداخلي لمجلـــس 04حســـب نـــص المـــادة  الأمـــةمجلــس 

تمثل  في القـوانین العضـویة ر بها رئیس الجمهوریة بحق الإخطار في شأنها و تتأثسقوانین ی

لمجلــــس الوجوبیـــة لو التــــي تخضـــع لرقابـــة المطابقــــة  البرلمـــان تــــيالداخلیـــة لغرفالأنظمـــة  و

إلـى  ىدأا مـ هـو و، )2(الجمهوریـةمن طرف رئیس نشرها  و الدستوري، قبل أن یتم إصدارها

لا لشـيء إلا  ،فـي أغلـب الحـالاتاستعمال طلـب مداولـة ثانیـة عزوف رئیس الجمهوریة عن 

المتمثلـة فـي اللجـوء إلـى المجلـس الدسـتوري كـون هـذه الرقابـة تأخـذ  لوسائل رقابیـة و لحیازته

ـــا عضـــویا  ـــى  نظامـــا داخلیـــا (أولا) وأالطـــابع الإجبـــاري إذا كـــان موضـــعها قانون بالإضـــافة إل

ــــس الدســــتوري  القــــرارات النهائیــــة التــــي یصــــدرها إلزامیــــة  بعــــد قیامــــه بعملیــــة المطابقــــةالمجل

   (ثانیا).یةوالتنفیذ یةالتشریع نلسلطتیل

  المجلس الدستوري إخطار عن طریق الاعتراض أولا: انفراد رئیس الجمهوریة بحق

بإخطـــار المجلـــس الدســـتوري وجوبـــا لإبـــداء رأیـــه فـــي دســـتوریة  ةیقـــوم رئـــیس الجمهوریـــ 

  )3(هـذا قبـل إصـدارها القوانین العادیة الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان و القوانین العضویة و

یومـا بعـد التصـویت علیهـا بالأغلبیـة )  30 و المقـدرة بثلاثـین( للإصـدار في الآجال المحددة 

العضـویة  القـوانین بـأن  1996دسـتور الفقرة الأخیـرة مـن  141البرلمانیة، حیث أكدت المادة 

نظـر المجلـس ی، حیـث لى رقابة المطابقة من طرف المجلس الدسـتوري قبـل صـدورهاإتخضع 

النـوعي للقـوانین العضـویة سـواء  مدى احترام قواعد الاختصـاص الموضـوعي والدستوري في 

ـــالي خـــروج  لموضـــوعات المحـــددة دســـتوریا أو بخروجهـــا عـــن هـــذه القاعـــدة ولبمعالجتهـــا  بالت

معـدل و 18/02/1998صـادر فـي  ،8عدد ،ر  ج 18/02/1998في  مؤرخالنظام الداخلي لمجلس الأمة  من 4المادة  )1(

حالــة عــدم یســجل مجلــس الأمــة فــي جلســة عامــة  :"28/11/1999صــادر فــي  84ج . ر عــدد 28/11/1999المــتمم فــي 

ــك بعــد تبلیــغ رئیســه قــرارات  ــد أو أكثــر ، و ذل ــات عضــویة عضــو جدی ــات عضــویة أحــد أعضــائه أو أكثــر ، أو حالــة إثب إثب

  ."مةالمجلس الدستوري الفاصلة في المنازعات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأ
 .129سابق، ص ال مرجعالسعودي بادیس،  )2(
 المعدل و المتمم . 1996من دستور  186 المادة  )3(
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هو ما یـؤدي بـالمجلس الدسـتوري إلـى إبـداء  ، واعن المجال المخصص له السلطة التشریعیة

بهــدف منــع ولــوج تلــك النصــوص التشــریعیة المخالفــة  بعــدم لمطابقــة أو العكــس الوجــوبيرأیــه 

 .)1(لأحكام الدستور

 منــه طلــب لمجلــس الدســتوري وارئــیس الجمهوریــة  ر بهــاأخطــ مــن بــین القــوانین التــي و     

 نذكر:النظر في مدى مطابقتها للدستور 

 المعــدل والمــتمم1997مــن الأمــر المتضــمن  قــانون الأحــزاب السیاســیة لســنة  08المــادة     

، فبموجــب نــص هــذه  )2(المعــدل و المــتمم  1996مــن دســتور 4و52/3مــادة  بمخالفــة نــص

  سیاسـیة المادة یمنـع علـى المشـرع مـن اسـتعمال المكونـات الأساسـیة للهویـة الوطنیـة لأغـراض

ـــري خـــالف نـــص هـــذه المـــادة  ـــارة  52غیـــر أن المشـــرع الجزائ مـــن الدســـتور حـــین أضـــاف عب

ــة" فهــو» وكــذا لأغــراض سیاســیة...«... ــارة " لأغــراض الدعایــة الحزبی تجــاوز مــن طــرف  لعب

السلطة التشریعیة على نص دستوري یمنع استعمال المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة، ومـن 

قـد أقـر المجلـس الدسـتوري  ، و)3(أفرغـه مـن محتـواه تـم فقـد قلـص حـق إنشـاء هـذه الأحـزاب و

ــانون فــرع  جمــام )1( ــوانین فــي الجزائــر، مــذكرة تكمیــل درجــة الماجســتیر فــي الق ــى دســتوریة الق ــة الرقابــة عل عزیــز، عــدم فعالی
 .10القانون العام، تخصص تحولات دولیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق ، الجزائر، دون سنة، ص 

 .لأحزاب السیاسیة معترف به ومضمونحق إنشاء ا« 1966من دستور  52 المادة )2(
ولا یمكن التذرع بهذا الحـق لضـرب الحریـات الأساسـیة والقـیم والمكونـات الأساسـیة  للهویـة الوطنیـة و الوحـدة الوطنیـة وأمـن  

 التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد وسیادة الشعب، و الطابع الدیمقراطي و الجهوي للبلاد.
رام أحكام هذا الدستور لا  یجوز تأسیس الأحـزاب السیاسـیة علـى أسـاس دینـي أو لغـوي أو عرفـي أو مهنـي أو وفي ظل احت 

 جهوي .
 ولا یجوز للأحزاب السیاسیة اللجوء إلى الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبنیة في الفترة السابقة .

 .للمصالح أو الجهات الأجنبیةبعیة یحضر على الأحزاب السیاسیة كل شكل من أشكال الت
 ولا یجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبیعتهما أو شكلهما

 .»امات وواجبات أخرى بموجب القانونتحدید التز 
ــدأ ســمو الدســتور، ، عمــار عبــاس  )3(  01العــدد، مجلــة المجلــس الدســتوريدور المجلــس الدســتوري الجزائــري فــي ضــمان مب

 .77ص  ، 2013
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نـه تجــاوز مـن السـلطة التشــریعیة أمــن الدسـتور و  52لأحكـام المـادة  08بمخالفـة هـذه المــادة 

 على توزیع الاختصاصات و بالتالي عدم دستوریتها.   

بشـــأن  لمجلـــس الدســـتوريابإخطـــار المؤســـس الدســـتوري رئـــیس الجمهوریـــة  كمــا خـــص 

ــ الأنظمــة مــن دســتور  186/3لــنص المــادة تطبیقــا  لرقابــة المطابقــة البرلمــانلغرفتــي  ةالداخلی

حیث یقوم رئـیس الجمهوریـة بإخطـار المجلـس الدسـتوري حـول دسـتوریة هـذه الأنظمـة  1996

مطابقتها للدسـتور یـتم التحقق من مدى  كون أعضاء البرلمان هم الذین یسنون تلك القواعد و

اقبتـه عنـد مر  13/05/2000الصـادر بتـاریخ  10ففي رأیه رقم  عن طریق المجلس الدستوري

ــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني ســنة  ــأن الرقابــة علــى هــذه الأنظمــة ، 2000للنظــام ال أكــد ب

هـذه  أنالـرغم مـن  علـى ،الجمهوریـةأوكل مهمة الإخطـار إلـى رئـیس  رقابة مطابقة  إلزامیة و

         الــوطني  الشــعبيهمــا رئــیس المجلــس  و الأصــیل الاختصــاص اصــاحب إلــىالصــلاحیة تعــود 

غیــر ، )1(الغـرفتینمصــالح خـدم تبالقواعـد القانونیــة التـي   ىكونهمـا أدر  الأمــةو رئـیس مجلـس 

 حي بـأن غرفتــي البرلمـان قــد تتجــاوزو یــبإخطــار المجلـس الدســتوري قیـام رئــیس الجمهوریـة أن 

 الأخـرىناحیـة المـن  ،هذا من ناحیـة الممنوحة لها بموجب الدستورالقانونیة  الإجراءاتبعض 

  .لیة التامة للسلطة التشریعیةیفهم بأن المؤسس الدستوري لم یمنح الاستقلا

مـــن بـــین الأنظمـــة الداخلیـــة التـــي أخطـــر بهـــا رئـــیس الجمهوریـــة المجلـــس الدســـتوري  و 

  :نذكر

بمراقبـة مـدى مطابقـة  1997جویلیـة  23إخطار رئیس الجمهوریـة المجلـس الدسـتوري بتـاریخ 

جویلیـة  31-30النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، حیث قام بدراسته  بتاریخ 

     منــه لأنهــا غیــر مطابقــة للدســـتور 68بعــدم دســتوریة  المـــادة   03وأصــدر رأیــه رقــم  1997

 .444ص سابق، المرجع ، الحافظي سعاد  )1(
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بعـد التعـدیل  186و التـي تقابلهـا المـادة  )1(3و 2 /165نـص المـادة ء فـي على ما جا أكدو 

 .الأخیر 

فـي النظـام  الجمهوریـةمـن طـرف رئـیس بقوة  استخدامه یفسر البعض فعلیة الإخطار و و    

 إلـىفي إجبار السلطة التشـریعیة طلب إجراء المداولة الثانیة  من قترابهلا الدستوري الجزائري 

و بالتــالي  ،التراجــع عــن ســن بعــض النصــوص القانونیــة التــي لا تخــدم السیاســة العامــة للدولــة

فــــي ظــــل ضــــعف المعارضــــة لــــرئیس الجمهوریــــة  الموالیــــةالبرلمانیــــة  الأغلبیــــةتمــــرد مواجهــــة 

موضع خیار لرئیس الجمهوریـة قصـد منـع  ةموضوعال و إذن ةالتشریعی فالنصوصالسیاسیة، 

ار بــدلا مــن خطــالإ آلیــةالحــل بالنســبة لــرئیس الجمهوریــة هــو اســتخدام فالقانونیــة  اأثارهــإنتــاج 

 ه.المعارضة ل الأغلبیةطلب المداولة الثانیة في حالة وجود 

 بعد رقابة المطابقة الصفة الإلزامیة لقرارات المجلس الدستوري ثانیا:

 الاعتــــراض علــــى القــــوانین عــــن طریــــق علــــى ضــــمان فعالیــــةالمجلــــس الدســــتوري یســــهر     

الأنظمـــة  العضـــویة والقــوانین  نأفــي شـــه مـــن طــرف رئـــیس الجمهوریـــة یــلإالإخطــار الموجـــه 

اســتطاع فــي العدیــد مــن المناســبات أن یكــبح عمــل الســلطة حیــث ، الداخلیــة لغرفتــي البرلمــان

ــة التــي خاضــها المجلــس علــى  اختصاصــاتها، فمــنیلزمهــا بــاحترام  التشــریعیة و خــلال التجرب

اسـتطاع أن یبـرهن علـى قدرتـه فـي حمایـة المبـادئ التـي  سـبعة و عشـرین سـنةمدار أكثر من 

   )2(على رأسها مبدأ المساواة بالإضافة إلى تأكیده مبـدأ الفصـل بـین السـلطات أقرها الدستور و

ــزام فــي قــرارات المجلــس الدســتوري فــي عــدة  و أمــور تــتلخص فــي النقــاط یتجلــى عنصــر الإل

 التالیة:

 

 .445ص سابق، المرجع ، الحافظي سعاد )1(
   .74،75ص  صسابق، المرجع ال عباس عمار،  )2(
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 بالنسبة للسلطة التشریعیة: -1

 الـذي صـدر بشـأنه  جزئـيوجوب قیام السلطة التشریعیة بإلغـاء الـنص القـانوني الكلـي أو ال

 قرار من المجلس الدستوري.

  وجــوب تعـــدیل القـــوانین ســواء بالتعـــدیل الكلـــي أو الجزئــي فـــي ضـــوء مــا قضـــى بـــه القـــرار

 الدستوریة.الصادر بعدم 

  وجــوب مراعــاة الســلطة التشــریعیة لهــذا القــرار بالنســبة إلــى التشــریعات التــي ستضــعها فــي

 .)1(المستقبل

 :سلطة التنفیذیةلبالنسبة ل_ 2

 السلطة التنفیذیة بعدم التصدیق على النصوص التي حكم علیه المجلس الدسـتوري بعـدم  إلزام

  ر.نص قانوني یخالف المبدأ العام للدستو  ا كان القرار یتعلق بعدم دستوریةإذ دستوریتها

 مــع تعـدیل المراسـیم الصـادرة فـي ضـوء مـا قضـى بـه القـرار أو  ءإلغـا وجـوب السـلطة التنفیذیـة

 . )2(مراعاة القرار بالنسبة إلى المراسیم التي سیصدرها في المستقبل

 البرلمانیةالفرع الثاني: الاعتراض على القوانین باستعمال تقنیة الازدواجیة 

لأول مـــرة فـــي تـــاریخ ك كـــان ذلـــ نظـــام الثنائیـــة البرلمانیـــة و 1996لقـــد تبنـــى دســـتور         

مـن غرفـة بعـدما كانـت تتكـون فعلـى مسـتوى السـلطة التشـریعیة الجزائریـة   التجربـة الدسـتوریة

اسـتحداث الغرفـة الثانیـة المتمثلـة تـم فقـد ) قبـل هـذا دسـتور، لمجلس الشـعبي الـوطني (ا واحدة

 من هذا الدستور التي تنص على: 112المادة  نصبموجب ) مة مجلس الأ(في 

وهمــا المجلــس الشــعبي الــوطني  التشــریعیة برلمــان یتكــون مــن غــرفتینیمــارس الســلطة « 

 ومجلس الأمة

 . 111ص،2012نوي المجلد السادس، لبنان، ، الكتاب السمجلة المجلس الدستوري للجمهوریة اللبنانیةالمجدوب طارق،  )1(
 .112المرجع نفسه، ص )2(
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 .» وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه

ــأن المؤســس الدســتوري الجزائــري یــولي أهمیــة بالغــة   فمــن خــلال نــص المــادة یتضــح ب

بعـد الفـراغ التشـریعي الـذي شـهده  الثنائیـة علـى مسـتوي البرلمـانسـتحداث با التشـریعیةللسلطة 

هــذه حیـث تلعـب ، 1992بعــد حـل المجلـس الشـعبي الــوطني سـنة  يالنظـام الدسـتوري الجزائـر 

ــدأ الغرفــة د بترقیــة  البرلمــان أعضــاءرفــع مســتوى كفــاءة  و، الوطنیــة الوحــدةورا فــي تعزیــز مب

  فــي إعــداده الخبــرات الفنیــة مــن خــلال إشــراك الكفــاءات العلمیــة و  وتحســین الــنص التشــریعي

یعــین رئــیس الجمهوریــة  و  : «1996مــن دســتور  118/3المــادة نــص حیــث جــاء فــي 

  . »الكفاءات الوطنیة  الشخصیات وبین  الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من 

ـــ یتضـــح   الفقـــرة هـــذه نـــصمـــن خـــلال    ـــونن هـــؤلاء الشخصـــیات و الكفـــاءات أب  یحمل

ـــیم  مســـتوى عـــال تولـــوا  قانونیـــة فـــي مختلـــف المجـــالات كـــونهم بخبـــراتیتمیـــزون و  مـــن التعل

 مختلـــف للدولـــة الجزائریـــة عنـــد ســـن مصـــالح تمكـــنهم مـــن معرفـــة وظـــائف ســـامیة فـــي الدولـــة 

 .القواعد القانونیة

تنصـب هـذه المؤسسـة الجدیـدة الممثلـة تـم  1998) من شـهر جـانفي 04في الرابع ( و 

إلى جانب المجلس الشعبي الوطني بهدف دعـم البنـاء المؤسسـاتي بـالمجلس  في مجلس الأمة

لــم یكــن تجــدر الإشــارة إلــى أن اســتحداث هــذه المؤسســة  و، )1(لأجــل تكــریس الســیادة الشــعبیة

 كان نتیجة لعدة مبررات منها:ولید الصدفة بل 

 المبررات السیاسیة: - 1

دمــاء جدیــدة مــن الكفــاءات والشخصــیات الوطنیــة  ضــاعفة التمثیــل الــوطني عــن طریــق ضــخم

ــا للمــذكرة الرئاســیة المتــوفرة فــي  حیــث جــاء فــي  12/05/1996لضــمان اســتقرار الدولــة طبق

وكـذا تهیئـة الطاقـات التاریخیـة  لمجلس الأمةثلاثین منها ''تستجیب التشكیلة المختلطة الالفقرة 

 .166شربط ولید، المرجع السابق، ص )1(
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إذ یمكــن القــول بــأن الثلــث الرئاســي مــن المفــروض أن  ،)1(والسیاســیة والعلمیــة لخدمــة الأمــة''

یـــؤدي دور ایجـــابي فـــي تحســـین الأداء البرلمـــاني مـــن خـــلال تجنـــب العیـــوب الموجـــودة علـــى 

 ى.مستوى الغرفة الأول

یمنـع كـل الانزلاقـات التـي یقـوم  الأغلبیـة البرلمانیـة و میشكل مجلس الأمة حـاجزا قویـا أمـا    

أصـوات المطلقـة مـن  الأغلبیـة يالدسـتور  شـرعالشـعبي الـوطني، حیـث اشـترط الم بهـا المجلـس

التـي صـوت علیهـا المجلـس الشـعبي  مجلس الأمة الحاضرین حول القوانین العضـویةأعضاء 

 الأمـةأن عـدد أعضـاء مجلـس ، علما 1996من دستور  138/4الوطني طبقا لأحكام المادة 

و الثلث   )2(و السري غیر المباشر) یتم انتخابهم بشكل 2/3( اأن ثلثو  ،) عضوا 144یبلغ (

  .من الدستور 118/3حسب نص المادة  ) یعنهم رئیس الجمهوریة1/3الباقي (

 المبررات القانونیة: -2

تجنـب الفـراغ البرلمـاني  المؤسسـاتي فـي الدولـة و ستقرارللایمثل مجلس الأمة أداة هامة      

بعـد حـل المجلـس الشـعبي الـوطني علمـا أن  1992أن وقعـت فیـه الجزائـر سـنة  الذي سبق و

الدستور الجزائري لا یسمح بحل مجلس الأمة كون المجلس الشعبي الوطني هو الوحیـد الـذي 

إذا لـم  « یلـي: التـي نصـت علـى مـا 1996مـن دسـتور   1/ 96، طبقا لنص المادة  )3(یحل

 .»موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا جدیدتحصل من 

كــل مــا  علــى إبعــادمجلــس الأمــة  یعمــلن صــیاغة النصــوص القانونیــة یكــون أفضــل حیــث أ

الأولـى مـن طـرف الغرفـة  القصـور فـي الصـیاغة التشـریعیة یشوب النصوص من الغمـوض و

عقیلة ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في العلوم  خرباشي )1(
 .54ص، 2010ماي  23القانونیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، تاریخ المناقشة 

الأمة المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس  1997نوفمبر 11المؤرخ في  483 -27/3التنفیذي  المرسوممن  04المادة  )2(
 .2000نوفمبر  22في  375 -2000المنتخبین وغیره المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 .166شریط ولید: السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري ،المرجع السابق، ص )3(
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الإسـاءة فـي  مـن خطـر الإسـراف و لوبالتالي إلزامها باحترام حدود سلطاتها الدستوریة مما یقل

یمكــن اسـتقراؤه مــن مـا هــو  و ،ریافاختصــاص الغرفـة الثانیــة محـدد دسـتو ، )1(اسـتعمال السـلطة

علـى النصـوص المصـادقة  تصـویت وحیـث یـتم الب ،1996من دستور  138/4أحكام المادة 

مــــن أعضــــاء الحاضــــرین التصــــویت بالأغلبیـــة المطلقــــة  یكــــون و المعروضـــة علــــى الغــــرفتین

لقـــوانین التــــي یصـــادق علیهــــا المجلـــس الشــــعبي الــــوطني بخصــــوص امجلــــس الأمـــة بالنســـبة 

في ید السلطة التنفیذیة هذه الأداة  الغرفة الأولى، وعمل لأداة كبح وبالتالي تعد الغرفة الثانیة 

فـي حكـم  الـنص  تطلعاتها أو أن یصیرو النص تتم المصادقة على ق بها أهدافها، بأن  تحق

أو اقتــراح قــانون شــكل مشــروع   علــىیكــون العمــل التشــریعي هــو معلــوم بــأن كمــا  و ،)2(العــدم

فــي كلتـــا الحــالتین تنطلــق الإجـــراءات التشــریعیة بعــد الاتفـــاق بــین مكتبــي الغـــرفتین  قــانون، و

وفـق جـدول أعمالهـا الـذي یعـرض الحكومـة  ددهالذي تح الحكومة وفق ترتیب الأولویةمكتب و 

مجلس الأمـة الـذي یقـع علـى عاتقـه مسـؤولیة مكتب  أوالوطني،  الشعبي المجلسمكتب على 

علیـه، بـل لـه النهائیة التصویت على النص القانوني دون أن یكون مقیدا بالموافقة  المناقشة و

الاختلاف مع المجلس الشعبي الوطني حول النص كلـه أو فـي بعـض أحكامـه فقـط في حق ال

لــزم  مجلــس یبمعنــى أن موافقــة المجلــس الشــعبي الــوطني علــى مشــروع أو اقتــراح القــانون لا 

نص ــــــذا الــــه ىـــــــــــــعلارض ــــــبل یمكـن لـه أن یع ،)3(اتخاذ نفس الموقف إلىلسعي في االأمة 

ــالي نكــون أمــام اعتــراض شــبه مطلــق إلا إذا كــان التعــدیل  ، ولتعــدی أي  علیــه یــدخلأو  بالت

التي تطلب من رئیسي الغـرفتین اجتمـاع اللجنـة المتسـاویة  مطالب السلطة التنفیذیة یتماشى و

جــال أفــي المختلفــة فیهــا بشــأنها الأعضــاء لاقتــراح نــص أو نصــوص حــول الحكــم أو الأحكــام 

  .12_16من القانون العضوي  88المادة  و هذا طبقا لنصیوم من تاریخ تبلغ الطلب  15

 .54ص  ، المرجع السابق،عقیلة، مركز مجلس الأمة في النظام  الدستوري الجزائري خرباشي )1(
–بن بریح یاسین، الإستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة على أعمال الحكومة في النظام الجزائري والنظام المصري  )2(

 . 186، ص 2009، مصر، ةمكتبة الوفاء القانونی -دراسة مقارنة
 .8، 7مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص ص خرباشي عقیلة،  )3(
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صــادق یفــي الواقــع فــإن النصــوص التــي لا یصــادق علیهــا مجلــس الأمــة بأغلبیــة الطلقــة و و 

و قـد قـدم البـدیل عنهـا یأن  مـةالأمجلـس  علـىعلیها مجلس الشعبي الوطني بالأغلبیـة یوجـب 

ــداخلي لمجلــس   69 و 68 و  67د واالمــ نظمــت أعضــاء  اختیــار كیفیــة الأمــةمــن النظــام ال

 الدائمین و الاحتیاطیین التابعین لمجلس الأمة. الأعضاء اللجنة متساویة 

ـــین رئـــیس الجمهوریـــة لثلـــث (  1فتعی
3

ـــس الأمـــة یجعـــل هـــؤلاء الأعضـــاء  ) أعضـــاء مجل

رئـیس  یـد  فـيوقـائي از هحون كجببالتالي فإن هؤلاء الأعضاء یص تابعین له، و خاضعین و

التــي لا تتفــق مــع  الجمهوریـة مــن النصــوص التــي صــادق علیهــا المجلـس الشــعبي الــوطني، و

الشـعبي  بـذلك یصـبح  إقـرار أي قـانون مـن قبـل أعضـاء مجلـس توجهات السلطة التنفیذیـة، و

یخضـــع للســـلطة السیاســــیة الممثلـــة فـــي رئـــیس الجمهوریــــة، أي مشـــاركة الثلـــث فــــي  الـــوطني

 .الأغلبیة المطلقةیحول دون تحقیق اعه عن ذلك التصویت لأن امتن

 بمثابـــة فیثـــو فـــي یـــد رئـــیس الجمهوریـــة یســـتطیع أن یجمـــد بـــه بعـــضیعـــد  هـــذا الحـــقف 

 .)1(أهدافه شى مع سیاسته واالنصوص القانونیة التي قد لا تتم

 منها :  إعترض علیها مجلس الأمة عضویةلي یؤكد لنا أن هناك قوانین عمو الواقع ال     

و تــم تجمیــد  2000القــانون الأساســي للنائــب الــذي اعتــرض علیــه مجلــس الأمــة ســنة  •

 .)2(عمل المجلس الشعبي الوطني على إثر ذلك

 ثار خلاف بشأن القوانین:كما 

  .من قانون الطاقة و المناجم 41المادة  •

 .....الخالقانون الأساسي للقاضي  •

 المتساویة الأعضاء للبث في هذه القوانین.قد قام رئیس الحكومة بدعوة اللجنة  و     

 .110سابق، ص المرجع السعودي بادیس،  )1(
 .305حافظي سعاد، المرجع السابق، ص  )2(
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 وانین في النظام الدستوريثار الاعتراض على القآالمطلب الثاني: 

خطیـرا إجـراء إن اعتراض رئیس الجمهوریة على القوانین التي یصدرها البرلمان یعـد          

اختصــاص ســنها یعتبــر  باعتبــار أن إعــداد القــوانین والســلطة التشــریعیة علــى اختصاصــات 

مارسه دون مشاركة أي سلطة فیه، إلا أن اسـتحواذ رئـیس الجمهوریـة علـى عملیـة ت اأصیل له

ذلـك علـى أسـاس أن القـانون لا یكسـب  نشـر القـوانین التـي وافـق علیهـا البرلمـان، و إصدار و

فإنــه بــذلك یتــدخل فــي  مــن قبــل رئــیس الجمهوریــة و نشــره الصــفة القانونیــة  إلا بعــد  إصــداره 

ه ممـــا یـــدل علـــى هیمنـــة الســـلطة التنفیذیـــة علـــى البرلمـــان عملـــ منافســـته فـــي برلمـــان وعمـــل ال

نشـــره، فإنــه یمكـــن لـــه أن  عنــد وصـــول القـــانون إلیــه مـــن أجــل إصـــداره والجمهوریـــة  فــرئیس 

بموجـب إحـدى الآلیـات الممنوحـة لـه  یمكن له ألا یصدره، بل یقوم بالاعتراض علیه یصدره و

بغـرض معرفـة الـنص التشـریعي الــذي  تقدیریـة فــي ذلـك، والسـلطة اللـه و ، بموجـب الدسـتور 

 :فرعین  مدى تأثیر الاعتراض علیه قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى عترض علیه الرئیس وا

 ینعلى القوان رئیس الجمهوریةتجاوز البرلمان لاعتراض الفرع الأول: 

إلى إلغاء هذا القانون إن اعتراض رئیس الجمهوریة على قانون ما لا یؤدي بالضرورة  

 كقــانون هینشــر  و هأو تعدیلـه، بــل إنــه یمكــن أن لا ینــال مــن مضـمون الــنص التشــریعي فیصــدر 

للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشـعبیة كمـا صـوت علیـه البرلمـان للمـرة  عضوي أو عادي  

مــن المخــتص شــیئا  معنــى ذلــك أنــه إذا رأى المجلــس الأولــى مــن حیــث الشــكل والمضــمون، و

إن تجلـى لـه  الصدق في الاعتراض الرئاسي فله أن یوافق علـى مـا اعتـرض علیـه الـرئیس، و

. حیــث )1(فلــه أن یتغلــب علــى الاعتــراض الرئاســي وفقــا للوجــه المبــین فــي الدســتور ذلــك غیــر

 على أنه:  1996ر دستو  من  145تنص الفقرة الثانیة من المادة 

 .229بوقفة عبد االله، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص  )1(
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𝟐 ( إلا بالأغلبیـــة ثلثـــي وفـــي هـــذه الحالـــة لا یمكـــن إقـــرار القـــانون «
𝟑
أعضـــاء المجلـــس )  

 .» و أعضاء مجلس الأمة الشعبي الوطني

المجلــس الشــعبي لنــواب أنــه یمكــن  یتبــین لنــاالمــادة هــذه الفقــرة مــن فبقــراءة مضــمون  

إقـرار القـانون  والجمهوریـة  علـى اعتـراض رئـیس واتغلبـیأن أو أعضاء مجلـس الأمـة الوطني 

2بالتصویت علیه بأغلبیته ثلثي (ذلك  مرة ثانیة و
3

هي نفس النسـبة المطلوبـة فـي  ) أعضائه و

 لم یشترط هذه النسبة. )1(1963إلا أن دستور ،  1989، 1976الدستورین السابقین، 

ــــالي نلاحــــظ بــــأن المؤســــس الدســــتوري قــــد أخــــذ بالطریقــــة الأمریكیــــة لممارســــة  و  بالت

ثلثي أعضاء المجلسین حتى تتم الموافقة على التي تتطلب هي الأخرى أغلبیة  الاعتراض، و

علیــه الجمهوریــة عندئــذ یصــبح هــذا المشــرع قانونــا رغــم عــدم موافقــة رئــیس  مشــروع القــانون و

هنا لم یكن سوى اعتراضا توقیفیا فقط  یترتب علیـه وقـف تحویـل المشـروع إلـى  هلأن اعتراض

 ثلثي الأعضاء في كل منها. ذلك إلى أن یتغلب المجلسان على المشروع بأغلبیة قانون، و

كــل مجلــس فــي إن حســاب هــذه الأغلبیــة الموصــوفة یكــون علــى أســاس عــدد أعضــاء  

هــي تحســب علــى أســاس فغیــر متغیــرة  حتــى تكــون هــذه الأغلبیــة محــددة و و ذلــكعلــى حــدا 

وتـتم  العضـوي الانتخابـاتالذي یعادل عدد النواب المحدد في القانون  العدد النظري للنواب و

عملیــة مراقبــة النصــاب قانونــا قبــل البــدء فــي عملیــة التصــویت، فهــذه النســبة واجبــة فــي جمیــع 

تجـري عملیـة التصـویت حسـب نمـط  لا تصح أي  عملیة تصویت قبل اكتمالها، و الأحوال و

بـذلك ، )3(، حیـث یجـري التصـویت عـادة برفـع الیـد)2(لمجلـسلمكتـب كـل  هالاقتراع الذي یحـدد

أمرین، فبصدد المناقشة یستخلص ضمنیا أنه أجاز أن تجري  إلىقد انتهى الجزائري فالمشرع 

 .1989، 1976على الترتیب من الدستورین  118، 155المواد  )1(
 .91،92سعودي بادیس، المرجع السابق، ص ص  )2(
 .16_12من القانون العضوي  30المادة   )3(
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مـن النظـام الـداخلي   2و58/1هـذا مـا تؤكـده المـادة  مهما كان عـدد الأعضـاء الحاضـرین، و

 للمجلس الشعبي الوطني والتي تنص على أنه:

 .تصح مناقشات المجلس الشعبي الوطني مهما یكن عدد النواب الحاضرین«

  )1(»لا یصح التصویت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبیة النواب...

2في حین أن التصویت لا یصح إلا بأغلبیة ثلثي (
3

 ) النواب.

فقـط الجمهوریـة  رئیسلـنشیر إلـى أن القـانون لـم یمـنح الحـق فـي مراقبـة تـوافر النصـاب  و    

عنـدها یتأكـد مـن  و بعدم تـوافره الجمهوریة بل منحه أیضا للنواب الذین یحق لهم إعلام رئیس

في حالة إذا ما ثبت عدم توافر النصاب یعلن عن تأجیل التصویت إلى حـین اكتمـال  ذلك، و

 . )2(التصویت

أقـره فـي المـرة  فالمجلس الشعبي الوطني إذا ناقش الـنص التشـریعي المعتـرض علیـه و 

كـذلك الأمـر بالنسـبة  والثانیة بالثلثین من أعضائه وجب إصداره من طرف رئیس الجمهوریـة 

بــذلك یســقط  ، وواحــدة فقـطلــیس لـه الحــق فــي الاعتـراض علیــه إلا مـرة  وإلـى مجلــس الأمـة  

   ینبغــي علــى رئــیس الجمهوریــة إصــداره یعتبــر القــانون نهائیــا و ، والجمهوریــة اعتــراض رئــیس

بــأن  ونشــره فــي الجریــدة الرســمیة، رغــم أنــه قــد یكــون غیــر راضــي علیــه، وعلیــه أن یبلــغ الأمــة

 . )3(لرئیسل القانون قد صدر دون رضاه، ویتأتى عندما ینطوي البرلمان على أغلبیة عدوانیة

 )4(الجمهوریة  تجدر الإشارة إلى أن تحقیق الأغلبیة الموصوفة لتجاوز اعتراض رئیس 

1ذلـك نظـرا لحـق رئـیس الجمهوریـة فـي تعیـین ثلـث ( صعب تحقیقها، والأمة یمجلس  داخل
3

 (

معدل و 13/08/1997صادر في ،  53ر،عدد ،ج13/08/1997مؤرخ في  لشعبي الوطنيالمجلس لالنظام الداخلي  )1(
 .30/07/2000 في صادر،  46،ج ر عدد 07/2000/ 30متمم في 

 .91، ص  المرجع السابقسعودي بادیس،  )2(
 .100، ص نفسه المرجع )3(
 . المعدل و المتمم 1696من دستور  145/2المادة )4(
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ــه، یســتعین بهــم لتنفیــذ رغباتــه، فلهــم أن أعضــاء الأمــة ممــا یجعــل هــؤلاء الأعضــاء  تــابعین ل

بالتــالي فشــل البرلمــان فــي تجــاوز  ، و)2/3(یمتنعــوا عــن تحقیــق هــذه النســبة أي نســبة الثلثــین

لتجــاوز  وصــوفةأعضــاء مجلــس الأمــة فــي تشــكیل الأغلبیــة الممســاهمة ف الاعتــراض الرئاســي

س الجمهوریـة بالضـبط رئـی تنصب في مصـلحة السـلطة التنفیذیـة والجمهوریة اعتراض رئیس 

هذا دلیل آخـر علـى هیمنـة السـلطة التنفیذیـة علـى السـلطة  بین أعلاه، وذلك وفقا للوجه الم و

 التشریعیة.

 التي یصدرها البرلمان الجمهوریة على القوانینرئیس تحقق اعتراض  الفرع الثاني: 

 وءلجـبقد ینال من الـنص التشـریعي، سـواء على القانون  رئیس الجمهوریة إن اعتراض 

القــانوني طواعیــة إلــى تعــدیل الــنص حســب الحالــة أو مجلــس الأمــة المجلــس الشــعبي الــوطني 

عــن طریــق وفــق رغبــات رئــیس الجمهوریــة، أو أنــه یلجــأ إلــى محاولــة إقــرار الــنص التشــریعي 

2( المحــدد دسـتوریا بثلثـي  تحقیـق النصـاب المطلـوب و
3
أعضــاء البرلمـان لتجـاوز اعتــراض  ) 

بالتالي فإنـه یلجـأ حسـب هـذا  اب، وصلا یستطیع تحقیق ذلك الن قد رئیس الجمهوریة، إلا أنه

هو حل اضطراري في هذه الحالة  ، والجمهوریة النص وفق رغبات رئیس الموقف إلى تعدیل

 الـــنصیلغـــى هنـــا  تعدیلـــه وإلـــى  لا یلجـــأ الشـــعبي الـــوطني أو مجلـــس الأمـــة أو أن المجلـــس 

تم فـلا یـ المجلسـین عمـالأجـدول في قد لا یندرج بتاتا  نهائیا، والمعروض للإصدار و النشر 

وي ــــــــمــن القــانون العض 46/2لمــادة الصــدد تــنص افــي هــذا  ، و)1(مــن جدیــدفیــه  داول التــ

𝟐( وفي حالة عدم المصادقة بأغلبیة ثلثي «على أنه:  16-12
𝟑
المجلـس الشـعبي  نواب ) 

المجلــس الشــعبي  نــواب لف» لاغیــا یصــبح نــص القــانون الــوطني أو أعضــاء مجلــس الأمــة

أن یختـاروا تعـدیل الـنص التشـریعي إن تبـدى لهـم شـيء مـن الوطني أو أعضاء مجلس الأمـة 

یوافقـوا علـى رغبـة رئـیس الجمهوریـة   أنو مـن تـم لهـم  ،الجمهوریة اعتراض رئیس في صدقال

 .الموصوفةلموافقة على القانون بالأغلبیة افي هذه الحالة  و یكفي 

 .100سابق، ص المرجع السعودي بادیس،  )1(
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ـــ  ـــراض قـــد نـــال  و ثبـــتإذا ف البرلمـــان قـــد أعـــاد أن  وأعي یشـــر تال الـــنص مـــن أن الاعت

تمت المصادقة علیه بعد ذلـك بالأغلبیـة  و الجمهوریة جزئیا وفق رغبة رئیس وأغته كلیا اصی

فإن القانون المعترض علیه یرسل من جدید إلى رئیس الجمهوریة قصـد الموصوفة  البرلمانیة 

لجمهوریـة ل القـانون إلـى رئـیس او وصـب و، نشره وفـق الإجـراءات القانونیـة المعتمـدة إصداره و

لقانونیــــة لرئاســــة المختصــــة فــــي الشــــؤون افإنــــه مــــن الطبیعــــي أن یعیــــده إلــــى الأمانــــة العامــــة 

مــن تــم تصــدر رأیهــا حــول صــحة بشــكل كلــي أو جزئــي  هالجمهوریــة للتأكــد مــن تعــدیل مــواد

 التعدیل.

لیقـوم رئـیس الجمهوریــة بإصـدار القـانون فــي الآجـال القانونیـة المخصصــة لـذلك مـا لــم  

 .إخطار المجلس الدستوريب هالمتاحة ل الآلیات الدستوریةو رض تیع
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 الجزائر النظام الدستوري لمبحث الثاني: تطبیقات الاعتراض على القوانین فيا

أول ما یلاحظ على التجربة الدستوریة الجزائریة هو انعدام الاستقرار في الأوضـاع  إن 

إنمـا عرفـت  إلـى الیـوم لـم تشـهد دسـتورا واحـدا، و منذ اسـتقلالهاو الدستوریة، ذلك أن الجزائر 

یعـــــود ذلـــــك إلـــــى الأوضـــــاع  هـــــا، والمتلاحقـــــة علیتعـــــدیلات الدســـــاتیر بالإضـــــافة إلـــــى  عـــــدة

التــي وضــعت فیهــا  السیاســیة التــي عاشــتها الجزائــر و الاقتصــادیة و الثقافیــة و الاجتماعیــة و

الدســاتیر الجزائریــة و أن مزریــة جــدا خاصــة  هــذه الدســاتیر، حیــث كانــت أوضــاعا صــعبة و

كـان علـى هـذه الدسـاتیر أن  الـبلاد، و هـاكانت توضع لمعالجـة الأزمـات السیاسـیة التـي واجهت

إلى النهـوض بالدولـة  دائما تواكب التطورات التي شهدها المجتمع الجزائري، حیث كان یسعى

 .یاسيالس والاستقرارالاقتصادي و الاجتماعي محاولة تحقیق التطور  والجزائریة 

فــي هــذا  ةدراســلاالتــي هــي موضــوع  فیمــا یخــص مســألة الاعتــراض علــى القــوانین و و 

البحـــث فنجـــد بـــأن كـــل الدســـاتیر الجزائریـــة قـــد تناولـــت هـــذه المســـألة، حیـــث منحـــت لـــرئیس 

رئـیس ذلـك باعتبـار  البرلمـان، و ق علیهـاداالجمهوریة حق الاعتراض علـى القـوانین التـي یصـ

حــالات التطــرق إلــى  حیــث یقتضــي الأمـردارة الأمــة، لإمجسـد  حــامي الدســتور و الجمهوریـة 

الممارسـة  ثـم التطـرق إلـى  )أول(مطلـب تطبیق الاعتـراض علـى مسـتوى النصـوص القانونیـة 

(المطلــب الواقعیــة للاعتــراض علــى القــوانین خــلال التجربــة الدســتوریة للجمهوریــة الجزائریــة  

 .الثاني)
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 تطبیق الاعتراض على مستوى النصوص القانونیةحالات : الأولالمطلب 

ـــراض هـــو أیمكـــن الاخـــتلاف فـــي شـــ ممـــا لا  لتـــدخل رئـــیس  آلیـــة دســـتوریةنه أن الاعت

ي الجزائـري الـذي ینـتهج تور سـدالنظـام الفـي یعد ضروریا  إذالتشریعیة،  ةالسلط الجمهوریة في

 .)1(رستو النظام الدیمقراطي بإقراره بأن السیادة ملك لشعب بنص الد

ـــیس الجمهوریـــة  ـــر أن حـــق رئ ـــراض  فـــي غی ـــي یصـــوت علیهـــا الاعت علـــى القـــوانین الت

یلزم السلطة التشریعیة عند وضـعها  هنلأ من جهة الإرادة الشعبیةب سیمالبرلمان من شأنه أن 

بالخضوع لرغباته، لكن مـن جهـة أخـرى قـد یكـون الاعتـراض عـل القـوانین القانونیة  للنصوص

لقواعـد الدسـتوریة ل التشـریعیةالسـلطة  خضـوع بعید عن اعتبارات شخصیة و إنما نتیجة لعـدم 

   (فرع الثاني). وبواعثهملائمة التشریع (فرع أول)، أو عدم 

 التقید بمبدأ المشروعیة.عدم  :لأولالفرع ا

ـــة ی  ـــد بمبـــادئ المشـــروعیة الفقهـــاء جمـــع أغلبی ـــى أن التقی ـــيعل مفهومهـــا الواســـع هـــو  ف

الخضـــوع للقواعـــد القانونیـــة الوضـــعیة، فكـــل مـــا هـــو مخـــالف للقواعـــد یمنـــع العمـــل بـــه داخـــل 

المعاهــدات  شــمل المخالفــة كــل القواعــد القانونیــة الــواردة فــي الدســتور وت مؤسســات الدولــة، و

اللـوائح التنظیمیـة  كـل النصـوص و العـادي و العضـوي و قواعد القـانون والاتفاقیات الدولیة و

غیـر المكتوبـة، فـالقوة الإلزامیـة التـي تتمتـع بهـا  تمتد هذه القواعد لتشمل القواعـد المكتوبـة و و

هیئات الدولة التقید بهـا بصـرف النظـر عـن موقعهـا أو  ر مختلف السلطات وبجتلك القواعد ت

تعرضـت و إلا عدت أعمالهـا غیـر مشـروعة و  ، )2(قراراتها  حتى طبیعة مركزها أو نشاطها و

كون محل جدل أو شكا مـن ی فكل مخالفة ترد في قانون تضعه السلطة التشریعیة و ،للبطلان

 .المعدل و المتمم 1996دستور من  8المادة   )1(
ون ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانالحریات العامة و ضمانتهایة على حبشي لزرق، أثر السلطة التشریع )2(

 .201، ص2013، الجزائر ،وم السیاسیة، تلمسانكلیة الحقوق و العل ،العام، جامعة أبو بكر بلقاید
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 أو مجلـس الأمـة  من المجلس الشعبي الوطني الجمهوریة طرف السلطة التنفیذیة یطلب رئیس

كمـا  لمختلف تلك القواعدبكل بنوده مطابق ، حتى یصبح ذلك القانون )1(شأنهبإعادة المداولة 

مـن  186نص المـادة لـالمجلس الدسـتوري الجزائـري طبقـا  خطارإالحق في لرئیس الجمهوریة 

ــدأ المشــروعیة إمــا الدســتور  ــد البرلمــان بمب ــة عــدم تقی ــارین فــي حال فــرئیس الجمهوریــة أمــام خی

قبل أن یطلب إجـراء مداولـة ثانیـة بشـأن  ولة ثانیة أو إخطار المجلس الدستوريادمبطلب من 

بعض القوانین و التي یمكن أن تكون ذات صلة بالحقوق و الحریات قبل إصـدارها لتأكـد مـن 

الملزم لكل السلطات في شأن القوانین  و الوجوبيیصدر رأیه مدى مطابقتها للدستور و الذي 

راره  فـي شـأن القـوانین العادیـة ، كما یصـدر قـ)2(البرلمان يو الأنظمة الداخلیة لغرفت العضویة

 .جراء مداولة الثانیةإالتي تخضع لطلب 

تعـد القواعــد الدســتوریة أســمى القواعــد القانونیــة مــا یعنــي خضــوع الســلطة التشــریعیة إذ  

من  141و 140 للدستور الذي وضع حدود للمجالات التشریعیة التي تقوم بها بموجب المواد

اختصاصـاتها إلـى وضـع  قواعـد تـدخل ضـمن اختصاصـات متد  تبحیث لا  ، 1996دستور 

جهــة أخـرى فـإن الســلطة  مـن التنظیمیـة هــذا مـن جهـة و السـلطة السـلطة التنفیذیـة  فـي مجــال

التشریعیة لا یجوز لها أن تفویض اختصاصاتها لجهة أخـرى و كـل تصـرف یصـدر منهـا فـي 

كمـــا أن عــــدم احتــــرام الســــلطة  )3(هـــذه الحالــــة یعــــد اعتــــداء علـــى القواعــــد المتعلقــــة بالدســــتور

تفصــیلاتها تركـــت  التشــریعیة للشــكل و الإجـــراءات المقــررة دســـتوریا لســن القواعــد القانونیـــة و

التقیــد  التــي تتمثــل فــي كیفیــة للنظــامین الــداخلیین للمجلــس الشــعبي الــوطني و مجلــس الأمــة و

  .بوضع مختلف التشریعات

 

 المعدل و المتمم. 1996من دستور  145المادة  )1(
 المعدل و المتمم. 1996من دستور  186/3المادة  )2(
 .77حبشي لزرق، المرجع السابق، ص )3(
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 مع بواعث التشریع.الفرع الثاني: عدم تناسب النصوص التشریعیة 

إن مــنح المشــرع الدســتوري الحــق للســلطة التشــریعیة ســن النصــوص القانونیــة بموجــب  

، لا یعنـي بالضـرورة منحهـا الحریـة المطلقـة فـي إعـادة 1996من دستور  141و 140المواد 

ـــا لرغباتهـــا و ـــة وفق ـــي  النصـــوص القانونی خدمـــة لمصـــالحها إنمـــا یســـتوجب علیهـــا أن تنظـــر ف

ــبلاد تماشــیا و السیاســة العامــة التــي تناســب  النصــوص القانونیــة مــع الأوضــاع الســائدة فــي ال

تحمــل بــین دفتیهــا برنــامج رئــیس الجمهوریــة، الــذي صــادق علیــه البرلمــان عنــد تقدیمــه لــه مــن 

 التي تنص على:  1996من دستور  94بموجب نص المادة  )1(طرف الوزیر الأول

كومة إلـى المجلـس الشـعبي الـوطني، للموافقـة علیـه یقدم الوزیر الأول مخطط عمله الح« 

 ویجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

یمكن للوزیر الأول أن یكیف مخطط العمل هـذا علـى ضـوء المناقشـة بالتشـاور مـع  

 .رئیس الجمهوریة

یقــدم الـــوزیر الأول عرضـــا حــول مخطـــط عملـــه لمجلـــس الأمــة مثلمـــا وافـــق علیـــه  

 .س الشعبي الوطنيالمجل

 ».یمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة 

هــو مــا یجبــر المجلــس الشــعبي الــوطني أو مجلــس الأمــة علــى ضــرورة النظــرة فــي  و 

نــص القواعـــد القانونیــة و تقـــدیر مــاذا ملائمتهـــا و السیاســة العامـــة للدولــة،  فـــاعتراض رئـــیس 

أو أعضاء  مجلس الأمـة  الجمهوریة عل تلك النصوص یضع نواب المجلس الشعبي الوطني 

فـــي جدیـــة طلـــب المداولـــة ثانیـــة، حیـــث یمكـــن لـــرئیس الجمهوریـــة بطلبـــه هـــذا إن یكشـــف عـــن 

الــدوافع الحقیقیــة وراء سـن تلــك القــوانین مـن طــرف بعــض أعضـاء البرلمــان الــذین   الأسـباب و

 .143سابق، صالمرجع السعودي بادیس،  )1(
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، وهــو مــا یطــرح التســاؤل حــول )1(قــد تســتخدمون طــرق غیــر شــریفة فــي ســن القواعــد القانونیــة

یفیة تقدیر تناسب النصوص القانونیة مع الأوضاع العامة الداخلیة منها خاصـة و الخارجیـة ك

سواء كانت اقتصـادیة  أو اجتماعیـة أو ثقافیـة و حتـى السیاسـیة  منهـا و التـي تحـیط  بالدولـة 

الجزائریة شـعبا و حكومـة  مـن طـرف السـلطة التشـریعیة فالأجـدر أن تكـون هـذه الأخیـرة علـى 

ة بتلـــك الأوضـــاع و مـــن ثمـــة تقـــدم اقتراحاتهـــا القانونیـــة التـــي قـــد تســـاهم فـــي إثـــراء درایـــة كافیـــ

 المنظومة القانونیة في الجزائر دون أن تصطدم بمعارضة قویة لرئیس الجمهوریة.

 : تطبیق الاعتراض على القوانین من الناحیة العملیةلثانيالمطلب ا 

رئــیس الجمهوریــة فــي الاعتــراض علــى حــق الجزائریــة م مــن تنصــیص الدســاتیر غبــالر  

على القوانین التي یصوت علیها البرلمان، فإنه لا یتم اللجوء إلیـه دائمـا وخاصـة عنـدما تكـون 

ماســكة مـع بعضـها الــبعض یسـبب انتمائهــا إلـى نفــس تالأحـزاب المشـكلة للبرلمــان متجانسـة وم

ــالي عــدم وجــود خلافــات بــین الســلطتین التنفیذیــ ــة السیاســیة، وبالت ة والتشــریعیة، كمــا أن العائل

اللجــوء إلــى هــذا الحــق بصــفة دائمــة ســیجعل البرلمــان فــي وضــع حــرج أمــام ممثلیــه فهــو یمثــل 

ــــین توجهــــات الســــلطة التنفیذیــــة  الإرادة ــــع مــــن وجــــود تعــــارض ب الشــــعبیة، إلا أنّ هــــذا لا یمن

 والبرلمان.

جزائریـة، وعلیه فسنحاول دراسـة وضـعیة الاعتـراض علـى القـوانین فـي ظـل الدسـاتیر ال 

 وذلك وفق فرعین:

 الفرع الأول: دراسة الاعتراض على القوانین في ظل الأحادیة

ت هــــذه المرحلــــة بالأحادیــــة نظــــرا لوجــــود حــــزب واحــــد یتــــولى ممارســــة كــــل یلقــــد ســــم 

، بالإضافة إلى أحادیة السلطة التنفیذیة والسلطة التشـریعیة، وقـد عرفـت الجزائـر فـي السلطات

 .146سابق، صالمرجع السعودي بادیس،  )1(
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، وعلیه فنحاول دراسة الاعتـراض 1976ودستور  1963هذه المرحلة الدستورین هما دستور 

 في هذین الدستورین على النحو الآتي: 

 1963على القوانین في ظل دستور   أولا: الاعتراض

 بأنــــهول دســــتور للجمهوریــــة الجزائریــــة بعــــد الاســــتقلال وعــــرف كــــان أ 1963دســــتور  

دستور برنامج لأنه یغلب علیه الطابع الإیـدیولوجي علـى الجانـب القـانوني، یكـرس الاشـتراكیة 

ویعتبرهــا هــدفا لــه ینبغــي تحقیقــه ویحــدد وســائل تحققهــا، ویكــرس أیضــا هیمنــة الحــزب الحــاكم 

قانونیة المتعلقة بتنظیم السـلطة یشـكل واضـح، كمـا غیر أنه ومع ذلك كله قد تناول الجوانب ال

 .)1(تبنى حقوق وحریات الأفراد ومجالاتها

وهـذا الدسـتور قـد أسـس جمهوریـة ذات حـزب واحـد وهـو جبهـة التحریـر الـوطنین الــذي  

 .)2(یختار كل مترشح قبل أن ینتخب علیه الشعب

ومنـه فــأمر اسـتخدام الاعتــراض فـي ظــل هـذا الدســتور أمـر مســتبعد وذلـك نظــرا لنظــام  

هرمــي الوحــدة الســلطة فــي هــذه الفقــرة، حیــث تكــون المؤسســات الدســتوریة مرتبــة وفــق لتــدرج 

وتخضع جمعا لقمة هرم السلطة المجسد في شخص رئیس الجمهوریة ومنه فغـن العلاقـة بـین 

بــدأ التبعیــة والخضــوع وبالتــالي ینتفــي احتمــال عــدم وجــود هــذه المؤسســات تكــون مبنیــة علــى م

الانســـجام أو المواجهـــة بـــین المؤسســـتین التشـــریعیة والتنفیذیـــة، وذلـــك نظـــرا لتبعیـــة الحـــزب أو 

التنظیم السیاسي لمؤسسة رئاسة الجمهوریـة وتبعیـة السـلطتین التشـریعیة والقضـائیة للحـزب أو 

فــي الحـــزب الحـــاكم والوحیـــد فـــي فتـــرات  عضـــاءالأالتنظــیم الحـــاكم عبـــر أعضـــائها وموظفیهـــا 

 .57سابق، صالمرجع الفوزي أو صدیق،  )1(
(2)https://ar.wikipedia-org/wiki/ .12:35الساعة على  26/04/2017یوم الأربعاء   
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كبیــرة، فلــرئیس الدولــة مــن الوســائل التــي تمكنــه مــن الحفــاظ علــى امتیازاتــه دون الحاجــة إلــى 

 .)1(الاعتراض

هذا الدستور قد نص علـى حـق رئـیس الجمهوریـة فـي الاعتـراض علـى القـوانین  أنإلا  

یـام الموالیــة لإحالتهـا إلیــه مـن قبــل ) أ10التـي صـوت علیهــا البرلمـان، وذلــك فـي أجــل عشـرة (

المجلـــس الـــوطني، مـــع اشـــتراط تســـبب اعتراضـــه علـــى هـــذه القـــوانین، ولا یمكـــن للمجلـــس أن 

 .)2(یرفض طلبه هذا

الأســبوع الأول مــن  فــيه ل بــد العمـمیــلكـن هــذا الدســتور لــم یعمـر طــویلا، حیــث تــم تج 

ووجـه رئـیس  1963أكتـوبر  2انعقـدت نـدوة إطـارات الدولـة فـي و  1963شـهر أكتـوبر لسـنة 

  :1963ستور دمن  59الجمهوریة خطابا للأمة في الیوم الموالي، حیث جاءت المادة 

  " إجــراءات اســتثنائیة حالــة الخطــر الوشــیك الوقــوع یمكــن لــرئیس الجمهوریــة اتخــاذفــي  ''

امة هـذا الخطـر، حیـث جسـد دون تحدیـ عبارة الخطر الوشیك تومن فحوى المادة ورد 

وقـد  )3(ترك المؤسس الدستوري تحدید درجة الجسامة لرئیس الجمهوریـة وفـق سـلطته التقدیریـة

و خـوف الـرئیس ید الدستور هو التمرد العسكري داخل الجزائـر مكان الدافع الأساسي وراء تج

ید الدسـتور غلـى غایـة أن ماستمرت الدولة الجزائریة في عملیة تجو  بن بلة على فقدان سلطته

المجمـد بواسـطة  1963، وألغت دسـتور 1965جوان  19جاءت حركة التصحیح الثوري في 

 .)4(المتضمن تأسیس الحكومة و1965جویلیة  10المؤرخ في  182-65الأمر رقم 

 

 .154سعودي بادیس، المرجع السابق، ص )1(
 .1963من دستور  50، 49المادتان  )2(
 .96، المرجع السابق، صسربط ولید )3(

(4)www.djozairess.com/etmossz mos34 2017/04/26.12:45 على الساعة  
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 .1976ثانیا: الاعتراض على القوانین في ظل دستور 

الدسـتوري التـي عاشـتها الـبلاد فتـرة دامـت لقد جاء هذا الدستور لمعالجة مرحلة الفـراغ  

، غیــــر أن هــــذا 1976نــــوفمبر  22إلــــى  1965جــــوان  19إحــــدى عشــــرة ســــنة، وذلــــك مــــن 

 الدستور لقي عدة تعدیلات.

ومـا میــز هـذا الدســتور أنـه عُــرف بتركیـز الســلطة فـي یــد السـلطة التنفیذیــة الممثلـة فــي  

ظائف، فهذا الدستور عرف هـو الآخـر رئیس الجمهوریة، أما باقي السلطات فهي عبارة عن و 

نظام الحزب الواحد وهو جبهة التحریر الوطني بقیادة الأمـین العـام ورئـیس الجمهوریـة فـي آن 

واحد والنـواب أعضـاء مقتـرحین مـن قبـل هـذا الحـزب ممـا یجعـل هـؤلاء الأعضـاء تـابعین لهـذا 

 .)1(الحزب 

ســتور فقــد نــص هــو الآخــر وفیمــا یخــص مســألة الاعتــراض علــى القــوانین فــي هــذا الد 

على حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على القـوانین التـي یصـوت علیهـا البرلمـان، ویجـب 

) یومــا الموالیــة لتــاریخ تســلمه إیــاه، دون أن یلــزم رئــیس 30أن یكــون ذلــك فــي أجــل الثلاثــین (

الأخیـر أن الجمهوریة بتسبیب اعتراضه بلا تركـه سـلطة تقدیریـة فـي یـده وبالتـالي فـیمكن لهـذا 

یتعسف في استعمال هذا الحق، حیث أنه یمكـن أن یعتـرض علـى أي قـانون یصـدره البرلمـان 

ویرى الرئیس بأنه لا یسایر توجیهات السـلطة التنفیذیـة، إلا أن هـذا الدسـتور قـد مـنح للبرلمـان 

فرصــة للتغلــب علــى اعتــراض رئــیس الجمهوریــة علــى قــانون مــا، وذلــك باشــتراط أغلبیــة ثلثــي 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني للتصویت على هذا القانون، فإذا تحققت هذه النسـبة  )2/3(

(1)Ammarabbes. Blogspot. Com. 2012/04/2008-2009-2008-2009-1htm/  على  27/04/2017یوم الخمیس
.11:30الساعة   
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) فــإن هــذا القــانون یعتبــر قانونــا ومــا علــى رئــیس الجمهوریــة إلا أن یقــوم بإمــداده 2/3(الثلثــي 

 .)1(باعتباره المسؤول الوحید على إصدار القوانین ونشرها

ذا الدستور نذكر ما حدث بشأن المدة وكمثال على الاعتراض على القوانین في ظل ه 

جــانفي  28القانونیــة للعمــل والــذي جــاء فــي مقــال نشــرته مجلــة الجزائــر أحــداث الصــادرة فــي 

 .797تحت رقم  1981

حیث أن الحكومـة قامـت بـاقتراح مشـروع قـانون وهـو حـق مكـرس لهـا دسـتوریا وقانونیـا  

ســاعة فــي  44ا مــن قبــل الحكومــة بـــ یتضــمن تحدیــد المــدة القانونیــة للعمــل، والتــي تــم تحیــدیه

 44الأســـبوع، وعلـــى إثرهـــا تقـــدمت مجوعـــة مـــن النـــواب بـــاقتراح تخفـــیض المـــدة القانونیـــة مـــن 

 ســاعة فــي الأســبوع 40الحكومــة إلــى  ســاعة المعمــول بهــا فــي المؤسســات الــواردة فــي مشــورة

هـذه الأخیـرة موقفـا مؤیـدا لموقـف  اتخـذتوبعد دراسة المشروع في اللجنة الاجتماعیة للمجلس 

الحكومة معتمـدة فـي تبریـر رأیهـا إلـى أن ذلـك مـن شـانه أن یضـاعف فـي الإنتـاج خاصـة بعـد 

تنظیم الاقتصاد الوطني وإعادة هیكلـة المؤسسـات ممـا یسـاعد علـى إنجـاز المشـاریع المسـطرة 

عـنهم أصــر  التعـدیل نیابـة أصـحابغیـر أن ممثـل  الإنتاجیـةفـي المخطـط الخماسـي وتحسـین 

علــى رأي أصــحاب التعــدیل مؤكــدا بــأن ذلــك سیقضــي علــى المشــاكل الإداریــة والعائلیــة التــي 

ـــام ( 44یعـــاني منهـــا المـــواطن، كمـــا أن تقریـــر  ) 9×5ســـاعة عمـــل بتقســـیمها علـــى خمســـة أی

مـــن  مـــرد ودیـــةســـیترتب علـــى ذلـــك تفـــاوت فـــي المـــردود، لان الســـاعات الأولـــى تكـــون أكثـــر 

فإنـه سـینجم عـن ذلــك  4فـي  1+8فـي  5تقسـیمها علـى النحـو التــالي:  السـاعات الأخیـرة، أمـا

٪ مــع مــا ینــتج عــن 50كثــرة التغیّبــات التــي تصــل حســب ممثــل أصــحاب اقتــراح التعــدیل إلــى 

لرئیس الجمهوریة سلطة طلب إجراء مداولة ثانیة حول قانون تم «:  والتي تنص على أنه 1976من دستور  155المادة )1(
 ) یوما من تاریخ إقراره.30ظرف ثلاثین (التصویت علیه، وذلك في أجل 

 .»وفي هذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بالأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني
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ذلك من تخفیض في الإنتاج وبالتالي یعرقل إنجاز المشـاریع المسـطرة فـي المخطـط الخماسـي 

لاجتماعیـــة للمجلـــس، فضـــلا عـــن أن تحســـین خلافـــا لمـــا رآه ممثـــل الحكومـــة ورئـــیس اللجنـــة ا

 ربطه بمدة العمل. الإطلاقالإنتاجیة لا یجوز على 

 لأسـبوعساعة في ا 40وقد قام ممثل الحكومة بنقل رفض الحكومة تخفیض المدة إلى   

مذكرا بأهمیة المهام التي على البلاد مواجهتها وأولها المخطط الخماسي وعبّر عـن معارضـته 

 المطلقة لمدة الأربعین ساعة في الأسبوع.

هذا التدخل لم یقنع النواب ولم یعتبروا تبریراته كافیة والـدلیل علـى ذلـك نتیجـة  أنغیر  

ـــس التصـــویت علـــى هـــذا المشـــروع مـــرة ثانیـــة، وكانـــت النتیجـــة  التصـــویت، حیـــث أعـــاد المجل

 :كالآتي

ضــدها ) 114(ومائـة وأربعــة عشـر  ســاعة عمـل و 44صــوتا لصـالح ) 43ثلاثـة وأربعـون (  

ـــي تـــوزع المـــدة  ـــي المـــادة الســـابعة الت ـــب إعـــادة النظـــر ف ـــرر اللجنـــة إلـــى طل وهـــو مـــا أدى بمق

الأسبوعیة للعمل حتـى تكـون منسـجمة مـع المـادة الثالثـة وبمعنـى آخـر فـإن اللجنـة قـد إنصـات 

 عكس ممثل الحكومة الذي بقي معارضا للمادة الثالثة وبالتالي المادة السابعة. الأغلبیةلرأي 

الحقیقة أن اعتراض الحكومة لا یعتبر مخالفا للدستور بـل یتماشـى وأحكامـه وكـذا أحكـام و     

    .)1( النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

بحـــق الحكومــة فـــي طلـــب إجـــراء  نجـــدها تقـــر 1976مـــن دســتور 155ة فبــالرجوع إلـــى المـــاد 

) یوما من تاریخ  إقرار المجلس للقـانون الـذي تعارضـه 30مداولة ثانیة وذلك خلال الثلاثین (

ومـــا یمكــن ملاحظتـــه مـــن خــلال مـــا ســبق بـــأن إدارة المجلـــس الشــعبي الـــوطني قـــد ، الحكومــة

ق إدارة تغلبــت علــى اعتــراض الحكومــة، ممــا دفــع هــذه الأخیــرة إلــى تعــدیل هــذا المشــروع وفــ

 .288، 287الشعیر سعید، علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة ،المرجع السابق ، ص ص بو  )1(
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 إلا أن هـــذه الدراســـة و، منــه)7و 3أعضــاء المجلـــس الشــعبي الـــوطني، أي تعــدیل المـــادتین (

ني أمام الحكومة، وذلك طحسب الأستاذ بوالشعیر سعید قد أثبتت ضعف المجلس الشعبي الو 

ــار الحكومــة علــى مراعــاة أحكــام  ــم یســتطیع التمســك بحقوقــه المقــررة فــي الدســتور بإجب ــه ل لأن

ن مــا ، لأعنــى آخــر إجبارهــا علــى تعــدیل الــنص وفــق مــا أقرتــه الأغلبیــة البرلمانیــةالدســتور، بم

 یؤكد ضعف المجلس. 1982ینایر سنة  22حدث في جلسة المجلس یوم 

والتــي كانــت مخصصــة  المجلــس الشــعبي الــوطني فبعــد افتتــاح الجلســة مــن قبــل رئــیس 

ئـر الخارجیـة ومناقشـتها أبـدى للاستماع لوزیر الخارجیة حول الخطـوط العریضـة لسیاسـة الجزا

 ملاحظة تتعلق بالمدة القانونیة للعمل حیث جاء فیها:

ونظرا لمتطلبات انجاز برنامج التنمیة الاقتصادیة الوطنیة فـي إطـار المخطـط الخماسـي «... 

وتلبیــــة لانشــــغالات رئــــیس الدولــــة وانشــــغالات إطــــارات الــــبلاد، وتجنیــــدا لجمیــــع القــــوى لبلــــوغ 

ــــس تأجیــــل عملیــــة تطبیــــق المــــدة  الأهــــداف المرســــومة ــــى المجل فــــي میــــدان العمــــل یقتــــرح عل

وعنـدها » ) سـاعة إلـى مـا بعـد فتـرة المخطـط الخماسـي40الأسبوعیة للعمل المحددة بـأربعین (

أحیلــت الكلمــة إلــى ممثــل أصــحاب اقتــراح التعــدیل الــذي صــادق علیــه المجلــس وهــو النائــب 

للجنــة الاجتماعیــة نظــرا یل لیوافــق اقتــراح ا(بــوعلام ایفریــه) الــذي یــدخل باســم أصــحاب التعــد

ت بعــین الاعتبــار انشــغالات النــواب جــوهر الموضــوع، وراعــت فــي نفــس الوقـــت ذلكونهــا أخــ

موقفـا نضـالیا  بأنـهاحتیاجات الوطن وهذا مـا دفـع بممثـل الحكومـة إلـى وصـف ذلـك التصـرف 

 یـذكر ا دون أنعلـى النـواب وعلـى مصـادقتهم علیهـ 7و 3وبعد ذلك عرض الـرئیس المـادتین 

، وهذا یعتبـر بمثابـة موافقـة )1(عدد النواب الحاضرین ولا عدد الموافقین أو المعارضین علیهما

 ضمنیة من قبل المجلس على تبعیة للمؤسسة التنفیذیة.

 

 .289، 288بو الشعیر سعید، علاقة المؤسسة التشریعیة بالتنفیذیة، المرجع السابق، ص ص )1(
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 الفرع الثاني: الاعتراض على القوانین في ظل التعددیة الحزبیة.

ـــة   ـــري قـــد مـــرّ بتجرب عـــد بالحـــزب الواحـــد بعـــد الاســـتقلال، و إن النظـــام السیاســـي الجزائ

 ممارسات سیاسیة واكتسـاب خبـرات دسـتوریة ولمقتضـیات الدیمقراطیـة فقـد انتقـل إلـى التعددیـة

 1996ودسـتور  1989الحزبیة، وقد شـهدت الجزائـر فـي ظـل هـذه المرحلـة دسـتورین دسـتور 

 لنحو الآتي:وعلیه فسنتطرق إلى الاعتراض على القوانین في ظل هذین الدستورین على ا

 .1989أولا: الاعتراض على القوانین في ظل دستور 

ثالــث قفــزة سیاســیة تمــرّ بهــا الجزائــر وقــت حــدوث اضــطرابات  1989یعتبــر دســتور  

سیاسیة داخلیة بعدما كان النظام یعتمد على الأحادیة الحزبیة لیتنقل إلى التعددیة الحزبیة في 

الدولة عبر السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة  إطار تقسیم الحكم على السلطات العلیا في

علـــى معظـــم بنــــوده فـــي ظــــل  1976بعـــض تعـــدیلات لدســــتور  1989حیـــث تخلـــل دســــتور 

 تطورات لازمت السیاسة الداخلیة والخارجیة.

فهــذا الدســتور لــم یكــن ولیــد ظــروف عادیــة وإنمــا وضــع تلبیــة لمطالــب عمیقــة جســدتها  

رد فعـل لأوضـاع سیاسـیة واقتصـادیة واجتماعیـة مزریـة زادت فـي ثورة أكتوبر، وهذه الحركـة كـ

 .)1(حدّتها تصرفات وسلوكیات الأفراد في السلطة

وقد تمیّز هذا الدستور عن سابقیه كونـه قـد تبنـى التعددیـة الحزبیـة بالإضـافة إلـى مبـدأ  

 الفصــــل بــــین الســــلطات، وكــــذا الثنائیــــة علــــى مســــتوى الجهــــاز التنفیــــذي، فبعــــدما أن ســــادت

وترســخت نظریــة وحــدة وتركیــز الســلطة فــي ظــل الدســتورین الســابقین، فــإن هــذا الدســتور قــد 

أحدث تغیّر جذریا في النظـام السیاسـي الجزائـري بتبنیـه لهـذه المبـادئ، فالجهـاز التنفیـذي كـان 

(1) a/ mounir com. Yoot.com/t896-topic 27/04/2017 ugnhgshu, h 12 :00. 
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یتمیّز بالأحادیة والممثلة في رئیس الجمهوریة، لكن بعد صدور هذا الدستور فقد أصبح ثنائیـا 

 في رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة الذي یكون مسؤولا أمام البرلمان.ممثلا 

وبالرجوع إلى مسألة الاعتـراض علـى القـوانین فنجـد هـذا الدسـتور أیضـا قـد نـص علـى  

حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على القوانین، وذلك من خلال طلـب إجـراء مداولـة ثانیـة 

ــم التصــویت علیــه، ویجــب أن  ) یومــا الموالیــة 30یكــون ذلــك فــي أجــل الثلاثــین (فــي قــانون ت

) النـــواب، حیـــث أنـــه یمكـــن للأغلبیــــة 2/3لتســـلیمه إیـــاه، ولا یمكـــن إقـــراره إلاّ بأغلبیـــة ثلثـــي (

 .)1(البرلمانیة أن تتجاوز اعتراض الرئیس، وذلك بالتصویت علیه بأغلبیة ثلثي أعضائه

ار الـرئیس حـامي الدسـتور، فهـو وقد كان مبرر هذا الإجـراء هـو حمایـة الدسـتور باعتبـ 

یلجـــأ إلـــى طلـــب إجـــراء مداولـــة ثانیـــة لتفــــادي التســـرع والانـــدفاع فـــي ســـن القـــوانین المخالفــــة 

للدستور، فهو بهذا ینبه النواب إلـى مـا ورد فـي الـنص المصـادق علیـه مـن مخالفـات للدسـتور 

نتائج تصـرفاته، فهـذا تقدیر  إلفات نظرهم إلى تقییم و أو القوانین حتى یشعرهم بمسؤولیاتهم و

ــة . أمــا فیمــا یخــص إصــدار )2(الإجــراء هــو عامــل تــأثیر قــوي علــى مجلــس یفتقــر إلــى الأغلبی

، فالرئیس ملـزم بإصـدار القـانون فـي 1976القوانین فلا تختلف في شيء مما ورد في دستور 

ن فـي كمثال على الاعتراض علـى القـوانی و .)3() یوما من تاریخ تسلمه إیاه30أجل الثلاثین (

الـذي تـم ) 128 - 123الجریـدة الرسـمیة رقـم ( 1989ظل هذا الدستور قانون الإعلام لسـنة 

 )4(. الإعتراض علیه من قبل رئیس الجمهوریة

 

یمكن رئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانیة في  « 1989من دستور  118المادة  )1(
 قانون تم التصویت علیه، ویكون هذا الطلب خلال ثلاثین یوما الموالیة لتاریخ إقراره.

 .» وفي هذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني
 .117سابق، صالمرجع الذبیح میلود،  )2(
 .» القانون في أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ تسلمه إیاهیصدر رئیس الجمهوریة  « 1989دستور  من 177المادة  )3(
 .97بغدادي عز الدین، المرجع السابق، ص  )4(
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 .1996ثانیا: الاعتراض على القوانین في ظل دستور 

جــاء قـد  آخــر دسـتور عرفتـه الجمهوریــة الجزائریـة و 1996نـوفمبر  28یعتبـر دسـتور  

تها علــى كــل دالأوضــاع المزریــة التــي شــه للظــروف الاســتثنائیة التــي عاشــتها الــبلاد ونتیجــة 

تعطیـل المسـار الانتخـابي  الأصعدة خاصة منذ استقالة رئیس الجمهوریة الشاذلي بـن جدیـد و

 العــــام و الأمــــنهـــددت  أعمــــالمـــا ترتــــب عـــن ذلــــك مـــن  وبحـــل المجلــــس الشـــعبي الــــوطني 

هذا ما دفع إلى إنشـاء بعـض المؤسسـات الانتقالیـة  للبلاد والمؤسساتي  السیاسي و الاستقرار

 منها المجلس الأعلى للدولة.

غـرات التـي تضـمنها لثهذا الدستور هو سـد مجموعـة مـن ا صدارمن إ الهدفوقد كان  

خاصــة فیمـا یخــص حالـة تــزامن شــغور منصـب رئــیس الجمهوریـة مــع حــل  ، و1989دسـتور 

نظـام الثنائیـة البرلمانیـة لأول  الدسـتور ذلـك أقـر هـذاعلـى إثـر  و، )1(المجلس الشعبي الوطني

ــذ اســترجاعها الســیادة الوطنیــة  تمــرة فــي تــاریخ التجربــة الدســتوریة الجزائریــة، التــي انطلقــ من

 داخـل الانهیـارمـن أحـدثت حالـة  التـيو التجربة الصعبة التي عاشتها الجزائـر تواصلت بعد و 

ین التوجه الدیمقراطي وحمایة النظام الجمهوري سلى تحالعمل ع، كما حاول  الدولة مؤسسات

 .)2(إخراج الثوابت الأساسیة للأمة من دائرة التلاعبات السیاسیة الطابع التعددي و و

 عـن  الصـلاحیاتالمزید من  رئیس الجمهوریة  إلى منح الدستوري  شرعالم قد عمداو  

أمــا البــاقي فیــتم اختیــارهم  )1/3(بتعــین الثلــث الرئاســي مجلــس الأمــةطریــق تدخلــه فــي تشــكیل 

ن رئـیس أسنوات وهـو مـا یقـر بـ 3سنوات مع تجدید النصف كل  6عن طریق الانتخاب لمدة 

(1) Dvoitalgerie. Ahlamontada. net/t4-topie  15:25على الساعة  07/05/2017یوم الأحد  
(2) www.parlia ment.gov.sy/sd08/msf/1435 11991-pdf    11:15 على الساعة 08/05/2017یوم الاثنین  
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سـنوات ســوف یبقـي علــى أتباعـه داخــل مجلـس الأمــة بإعــادة  5الجمهوریـة الــذي تـدوم عهدتــه 

 .)1(تجدید التشكیلة كل ثلث سنوات ومن بینهم  المعینون 

ــــادات كــــون هــــذه الفكــــرة لا تتماشــــى  و  ــــث الرئاســــي عــــدة انتق ــــة تعــــین الثل ــــى عملی تلق

والممارســة الدیمقراطیــة، كمــا أنهــا وســیلة للهیمنــة علــى مجلــس الشــعبي الــوطني كــون مجلــس 

الأمة یعد جهاز رقـابي علـى العمـل التشـریعي لمجلـس الشـعبي الـوطني و لـه الـدور التحكیمـي 

 . )2(أو رفضهالقانونیة االفاصل في اعتماد النصوص 

كغیـره مـن الدســاتیر السـابقة فــإن هـذا الدســتور قـد نــص علـى حــق رئـیس الجمهوریــة و  

یومـا ) 30(ذلـك فـي أجـل الثلاثـین  علیها البرلمان وصادق في الاعتراض على القوانین التي 

دون أن یلـزم رئـیس الجمهوریـة بتسـبیب اعتراضـه بـل تركـه سـلطة  الموالیـة لتـاریخ تسـلمه إیـاه،

ــده، إلا أنــه قــد اشــترط نســبة ثلثــي (  حســب الحالــة لبرلمــاناأعضــاء ) أصــوات 2/3تقدیریــة بی

ـــب  ـــراض رئـــیسللتغل ـــى اعت ـــة عل ـــى واقـــع الممارســـة الدســـتوریة لحـــق  ، والجمهوری ـــالرجوع إل ب

عبــد  -ا الجمهوریــة (الیمــین زروالفــإن رئیســ 1996الاعتــراض علــى القــوانین خــلال دســتور 

  اسـتخدماالدسـتور بـل هـذا مـن  145العزیز بوتفلیقة) لم یستخدما هذا الحق وفقا لنص المـادة 

بواســـطة  حیــث یقـــوم رئــیس جمهوریــة بإخطـــار المجلــس الدســتوري 3و  186/2نــص المــادة 

القانونیـة التـي  لنظر فـي مـدى دسـتوریة القواعـدلالنص التشریعي مرفقة برسالة مبینة الأسباب 

بالتعـدیل أو رئـیس الجهوریـة  رغبـةأنه قلما یستطیع البرلمـان تجـاوز  یلاحظ و، یسنها البرلمان

كانـت عـن  )3(رئـیس الجهوریـة  اعتـرض علیهـا التي % من القوانین 90ن أكثر من أو  الإلغاء

ة أو عضـویوانین قـبصـددها سـواء وجـوبي  و كـان لـه  رأي طریق إخطار المجلـس الدسـتوري 

، 2003عبد االله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر،  )1(
 .140ص

 .172سابق، صالمرجع الشریط ولید، )2(
 .165ص ، ذبیح میلود، المرجع السابق  )3(

                                                             



 الجزائري الدستوري النظام في القوانین على الاعتراض واقع        الثاني الفصل
 

الاعتــراض الرئاســي علــى  اســتعمالتجنــب  ىلــإربمــا هــذا هــو الــدفع الأساســي  قــوانین عادیــة 

    من ظل هذا الدستور. القوانین
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خاتمــــــة  ال  
 

الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري حق مكرس دستوریا و قانونیا  

لرئیس الجمهوریة یمارسه دون مشاركة أي سلطة، وقد أطلق علیه في مختلف الدساتیر 

المداولة الثانیة، فهو عبارة عن وسیلة  دستوریة تسمح له الجزائریة مصطلح طلب إجراء 

بالتدخل في العمل التشریعي بكل مراحله من خلال الآلیات الدستوریة للاعتراض والممنوحة 

لهم بموجب الدستور، والتي تؤدي دورها بشكل فعال عند تحریكها من طرف رئیس 

ة التشریعیة، وإن كان المراد من الجمهوریة مما یؤدي إلى إضعاف المركز القانوني للسلط

خلال منح رئیس الجمهوریة حق الاعتراض على القوانین هو الحفاظ على التوازن  بین 

 السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ومنع تعسف واستبداد البرلمان.

 و على ضوء هذه الدراسة فقد تم التوصل إلى مجموعة من  النتائج  و التوصیات كالآتي :  

 جـــالنتائ

  الاعتراض على القوانین هو آلیة دستوریة منحت لرئیس الجمهوریة قصد التحكم في

 السلطة التشریعیة، وضمان عدم تجاوزها للحدود المرسومة لها بموجب الدستور.

  على  صارخ اعتداءعلى القوانین لرئیس الجمهوریة هو  الاعتراضإن منح حق

 علیها. التنفیذیةنة السلطة التشریعیة ما یؤدي إلى هیم  اختصاصات السلطة

  تدخل في عمل السلطة هو لرئیس الجمهوریة  یادستور  المكرس الاعتراضإن حق

تعد مصدر كل سلطة ما یؤدي إلى فقدان الثقة التي  ة الشعبیة ورادالتشریعیة التي تمثل الإ

 كلا السلطتین .لمن قبل الشعب  الاحترام و

  على القوانین من طرف رئیس الجمهوریة یكون بتقدیر  الاعتراضحق  استخدامإن

 ى تجسیدها .لیسعى إ التي سة العامة النصوص القانونیة مع السیمن امنه مع ما یتناسب 

 من  145المنصوص علیه دستوریا بموجب نص المادة  الاعتراضیم حق عإن تد

ة بآلیات دستوریة أشد المتمثلة في الآلیة الدستوریة طلب إجراء مداولة ثانی و 1996دستور 

 الازدواجیة البرلمانیة ستخداموا وريا والمتمثلة في إخطار المجلس الدستخطورة من سابقاته
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خاتمــــــة  ال  
 

لرئیس  العامةسیاسة للعمل الأغلبیة البرلمانیة المعارضة كبح  ل عن طریق مجس الأمة هو

 الجمهوریة .

 ستور لم یلزمه من دمن طرف رئیس الجمهوریة كون ال الاعتراضب یإن عدم تسب

لتي یصادق علیها البرلمان ابخصوص القوانین  1996من الدستور  145لمادة نص اذلك 

 الحق . استخدامالجمهوریة في رئیس قد یؤدي إلى تعسف 

 القانوني في  النص تؤكد على إقرار 1996من الدستور  2/ 145دة اإن نص الم

حالة تجاوز التصویت علیه عند طلب إجراء المداولة الثانیة من طرف رئیس الجمهوریة 

، كما أن مجلس الأمةء اأعضمن نواب مجلس الشعبي الوطني أو ) 2/3بأغلبیة ثلاثي (

ن عدم التصویت على أأقرت ب 12_ 16من القانون العضوي رقم  46/2نص المادة 

مجلس الأمة أو نواب المجلس الشعبي الوطني، یلغي القانون  من أعضاء )2/3(القانون 

  .لمداولة الثانیةطلب إجراء الالمعروض 

 التي  نعن إصدار ونشر القوانی امتناعهالة ح ضد رئیس الجمهوریة فيالجزاء  انعدام

تخلى العملیة حیث تخلى عنها  الوحید عن هذه  المسؤول باعتبارهالبرلمان  اعلیه قیصاد

جزاء على رتب بعدما     1996، 1989، 1976ر یتادسالفي ظل المؤسس الدستوري 

 منه. 51ب نص المادة جبمو  1963عدم إصداره للقوانین في ظل دستور 

  من دستور  145إن المدة القانونیة الممنوحة لرئیس الجمهوریة بموجب نص المادة

رها فیها شها ونر داصإ وأى القوانین عل اعتراضهیوما لتقدیم  )30(المقدرة بثلاثین 1996

 12-16من القانون العضوي رقم  43من حق رئیس الجمهوریة حسب نص المادة  انتقاص

رئیس الجمهوریة إلى القانون المصادق علیه  حسب الحالة تینغرفحیث یرسل أحد رؤساء ال

یعني ما و هو یوما،  )30(ثلاثینالأیام والتي تحتسب ضمن آجال  )10عشرة(في غضون 

 ) یوما.20رئیس الجمهوریة هي عشرون یوما (لأن الآجال الممنوحة 

 نواب  أعضاء مجلس الأمة أو  )2/3الثلثین(لنصاب  باشتراطهوري ستإن المؤسس الد

رئیس الجمهوریة وهي أغلبیة  اعتراضلتغلب على حسب الحالة لالمجلس الشعبي الوطني 
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خاتمــــــة  ال  
 

الذي لم یشترط النصاب  1963دستور ل نقیضامشددة ما جعل اعتراض موصوف وهذا 

رئیس   یجبرتوفر النصاب القانوني المطلوب ببسیط ، و  اعتراضالقانوني ، ما جعل منه 

 الجمهوریة على إصدار القانون .

 كما أننا نخلص إلى مجموعة من التوصیات :

  القوانین في النظام على  الاعتراضتضبط عملیة واحدة  وضع آلیة دستوریة

 .متعددة آلیات الجزائري بدل استخدامالدستوري 

 وانین قعتراض على الوجوب إعادة النظر بشأن المدة الممنوحة لرئیس الجمهوریة للا

 یوما . )30(بثلاثین مؤسس الدستوري والتي حددها ال

  تدخل السلطة التنفیذیة في بعدم   ممثلیهالسماح للشعب بتحقیق إرادته عن طریق

 عمل السلطة التشریعیة.

 مواجهة رئس الجمهوریة . فيوسائل الرقابة البرلمانیة حتى تصبح أكثر فعالیة  یمتدع 

  الاستقرار ىللحفاظ عل التنفیذیة والتشریعیةإحداث نوعا من التوازن بین السلطتین 

 :السیاسي في الدولة من خلال

 تقلیص صلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال التشریع . -

 رلمان في مجال التشریع .فك بعض القیود المفروضة على الب -

  به رئیس الجمهوریةالجزائري وإلزام في النص الدستوري  تسبیب الاعتراض بوجو . 
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 قائمة المراجع
 

 

I- بتكــال 

 الطبعـة الثانیـة-، الجـزء الثـاني –قـانون الدسـتوري أوصدیق فوزي، الوافي فـي شـرح ال )1

 .2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،

دون  ،القانونیـــة، نظریـــة القـــانون نظریـــة الحـــق بعلـــي محمـــد الصـــغیر، المـــدخل للعلـــوم )2
 .2006طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 

بغدادي عز الدین ،الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریـة ورئـیس الحكومـة  )3

في النظام الدستوري الجزائري (دراسة مقارنة مع النظام المصري)، دون طبعة، مكتبـة 

 .2009مصر،الوفاء القانونیة، 

بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائـر مـن الاسـتقلال إلـى  )4
  .2010الیوم  دون طبعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،

بــن بـــریح یاســـین، الاســتجواب كوســـیلة مـــن وســائل الرقابـــة علـــى أعمــال الحكومـــة فـــي  )5
ــــري والنظــــام المصــــري  ــــةدراســــة مق–النظــــام الجزائ ــــاء  دون طبعــــة، ، -ارن ــــة الوف مكتب

 . 2009القانونیة، مصر،
بوالشــعیر الســعید، القــانون الدســتوري والـــنظم السیاســیة المقارنــة، الجــزء الأول، دیـــوان  )6

 .2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، القــانون الدســتوري والــنظم السیاســیة المقارنــة، الجــزء الثــاني، الــنظم بوالشــعیر الســعید  )7

لطــرق ممارســة الســلطة، أســس الأنظمــة السیاســیة وتطبیقــات عنهــا، الطبعــة  السیاســیة

  .2010الحادیة عشر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظـام الحكـم فـي  –، النظام السیاسي الجزائري بوالشعیر السعید  )8
ـــــوان الجـــــزء الثالـــــث، الطبعـــــة الثان -الســـــلطة التنفیذیـــــة-1996ضـــــوء دســـــتور  یـــــة، دی

  .2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

عربیةالأولا: باللغة   
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ـــي النظـــام السیاســـي الجزائـــري ( العلاقـــة  )9 ـــة عبـــد االله، أســـالیب ممارســـة الســـلطة ف بوقف

ــــة ، دون طبعــــة ،دار هومــــة  ــــة التنفیذیــــة) دراســــة مقارن ــــین البرلمــــان والهیئ الوظیفیــــة ب

 .2009للطباعة النشر والتوزیع ،الجزائر، 

الدســتور الجزائـري ، نشــأة ، تشـریعا ، فقهــا، دون طبعـة ، دار الهــدى ،  بوقفـة عبـد االله )10

 .2005للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 

دار   ،، الدســـتور الجزائـــري، نشــأته، و أحكامـــه، محدداتـــه، دون طبعـــة بوقفــة عبـــد االله )11

 .2002 الجزائر، الریحانة للنشر و التوزیع،

دیـوان   ،دون طبعـة دسـتوري والـنظم السیاسـیة،بوكرا إدریس، المبادئ العامـة للقـانون ال )12
  . 2016 ،المطبوعات الجامعیة، الجزائر

جعفـــر محمـــد ســـعید، مـــدخل إلـــى العلـــوم القانونیـــة الجـــزء الأول، الـــوجیز فـــي نظریـــة  )13

 .2011القانون، الطبعة الثامنة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان (بعد التعدیل الدستوري) لسنة خرباشي عقیلة، العلاقة  )14

 .2007، دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1996نوفمبر  26

دبــیح مولــود، الفصــل بــین الســلطات فــي التربــة الدســتوریة الجزائریــة، دون طبعــة، دار  )15

 .2007 ،الهدى للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر

ـــة ســـي  )16 علـــي أحمـــد، مـــدخل للعلـــوم القانونیـــة، النظریـــة والتطبیـــق فـــي القـــوانین الجزائری

 .2014الفصل الأول، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

قائد محمد طربوش، أنظمة الحكم في الدول العربیة (تحلیل قانوني مقارن) صـلاحیات  )17

لجــزء التاســع،المجد الســابع ،المكتــب الجــامعي الحــدیث رئــیس الدولــة فــي الــدول العربیــة، ا

 .2007مصر،
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II- المذكرات رسائللا 

 -1-II الدكتوراهرسائل: 

أومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیـل شـهادة  )1

ــود معمــري، كلیــة الحقــوق  دكتــوراه فــي العلــوم القانونیــة، تخصــص قــانون، جامعــة مول

 .2013دیسمبر  07تاریخ المناقشة  الجزائر، والعلوم السیاسیة، تیزي وزو،

بوالشــعیر ســعید، علاقــة المؤسســة التشــریعیة بالمؤسســة التنفیذیــة فــي النظــام القــانوني  )2

الجزائـري، الجــزء الثــاني، رسـالة مقدمــة لنیــل درجـة دكتــوراه الدولــة فـي القــانون، جامعــة 

 . 1984الجزائر، الجزائر، معهد العلوم القانونیة والإداریة، 

اعـــد الدســـتوریة والدولیـــة بـــین الـــنص حـــافظي ســـعاد، الضـــمانات القانونیـــة لتطبیـــق القو  )3
تخصـــص القـــانون العـــام  ، والواقـــع، رســـالة لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي العلـــوم القانونیـــة

 .2016 الجزائر، جامعة  أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
حبشـــي لـــزرق، أثـــر الســـلطة التشـــریعیة علـــى الحریـــات العامـــة و ضـــمانتها ، أطروحـــة  )4

ل شهادة الدكتوراه فـي القـانون العـام ، جامعـة أبـو بكـر بلقایـد ، كلیـة الحقـوق مقدمة لنی

 .2013، الجزائر و العلوم السیاسیة ، تلمسان ،

حسن مصـطفى البحـري، الرقابـة المتبادلـة بـین السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیـة كضـمان  )5
سة مقارنة)، جامعـة لنفاد القاعدة الدستوریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق(درا

 . (منشورة).19/01/2006تاریخ المناقشة سوریا، عین شمس، دمشق، 
شــریط ولیـــد، الســـلطة التشـــریعیة مـــن خــلال تطـــور الدســـتور الجزائـــري، أطروحـــة لنیـــل  )6

ــدكتوراه فــي القــانون العــام  تلمســان كلیــة الحقــوق ،  ،جامعــة أبــو بكــر بلقایــد ،شــهادة ال
 .2013، الجزائر
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  -2-IIالماجیستر مذكرات: 

ــــرئیس الجمهوریــــة فــــي النظــــام الدســــتوري  )1 بركــــات أحمــــد، الاختصاصــــات التشــــریعیة ل

القـــانون العـــام، جامعـــة أبـــو بكـــر ر فــي یة تخـــرج لنیـــل شـــهادة الماجســـتالجزائــري، مـــذكر 

 .2008، ، الجزائربلقاید، تلمسان

میــل عزیــز، عــدم فعالیــة الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین فــي الجزائــر، مــذكرة تك جمــام )2

فــرع القــانون العــام، تخصــص تحــولات دولیــة، جامعـــة  ،درجــة الماجســتیر فــي القــانون

 دون سنة. الجزائر، مولود معمري تیزي وزو،

ردادة نــور الــدین، التشــریع عــن طریــق الأوامــر وأثــره علــى الســلطة التشــریعیة فــي ظــل  )3

جامعـة الإخـوة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فـي القـانون العـام، 1996دستور 

 .2006منتوري، كلیة الحقوق، قسنطینة، الجزائر، 

ســـعودي بــــادیس، حــــق رئـــیس الجمهوریــــة فــــي الاعتــــراض علـــى القــــوانین فــــي النظــــام  )4

 القـــانون العـــام ر،ســـتیمقارنـــة)، مقدمـــة لنیـــل شـــهادة الماج(دراســـة  الدســـتوري الجزائـــري

 .2006، ، الجزائرقسنطینة ،جامعة منتوري

الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائري، مـذكرة مـن صدراتي محمد،  )5

أجـل الحصـول علـى شــهادة الماجسـتیر فـي القـانون، فــرع الدولـة والمؤسسـات العمومیــة 

 .2014، ، الجزائرجامعة الجزائر ، كلیة لحقوق

، اعتراض رئیس الجمهوریة على مشـروعات القـوانین التـي یقرهـا سامر التركاوي محمد )6

تخصــص قــانون عــام ، كلیــة الحقــوق  مجلــس الشــعبي فــي ســوریا، رســالة ماجیســتر،ال

 .2011جامعة دمشق، سوریا،
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مكناش نریمـان، السـلطة التنفیذیـة فـي دسـاتیر بعـض الـدول المغاربیـة الجزائـر المغـرب  )7

، كلیـــة 1تـــونس، مـــذكرة لنیـــل درجـــة الماجســـتیر فـــي القـــانون العـــام، جامعـــة الجزائـــر 

 .2015الجزائر،الحقوق، 

 1996یاهو محمد،العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسـلطة التشـریعیة فـي إطـار دسـتور  )8

جامعــة مولــود  مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون العــام ،فــرع تحــولات الدولــة ،

 .05/12/2013تاریخ المناقشة الجزائر،  تیزي وزو، معمري ،

 -III المجلات 

الســــلطتین التنفیذیــــة والتشــــریعیة (دراســــة فــــي بلعــــور مصــــطفى، طبیعــــة العلاقــــة بــــین  )1

ــة، ــاتیر السیاســة والقانون،جامعــة قاصــدي مربــاح، ورقل  الجزائــر الدســتور الجزائــري) دف

 .2011جوان  05العدد 

مجلـة الفكـر ، »مركـز مجلـس الأمـة فـي النظـام  الدسـتوري الجزائـري«خرباشـي عقیلـة،  )2

 .2003العدد الرابع،   الجزائر، ، نشریات مجلس الأمة،البرلماني

شــــبل بــــدر الــــدین، العلاقــــة الوظیفیــــة الرقابیــــة علــــى ضــــوء مبــــدأ الشــــرعیة الدســــتوریة  )3

مــارس العــدد الرابــع،  الجزائــر،  ، جامعــة بســكرة،مجلــة الاجتهــاد القضــائي والممارســة،

2008. 

مجلـة عمار عباس، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبـدأ سـمو الدسـتور،  )4

 .  2013، 01العدد،  الجزائر، ستوريالمجلس الد

فرحــاتي عمــر، العلاقــة بــین الســلطة التنفیذیــة والتشــریعیة لــدى الجزائــر بــین الأحادیــة  )5

 .2008العد الرابع،  الجزائر، جامعة بسكرة، ،مجلة الاجتهاد القضائيوالتعددیة، 

المجلد  ، الكتاب السنوي،مجلة المجلس الدستوري للجمهوریة اللبنانیةوب طارق، ذالمج )6

 .2012السادس، لبنان، 
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 -دراسة مقارنة -ولید حسن حمید الزیادي، التنظیم الدستوري للاعتراض على القوانین )7

، كلیـــة القـــانون، جامعـــة القادســـیة ، الأردن السیاســـیة مجلــة القادســـیة للقـــانون و العلـــوم

 .2015،  2العدد 

  - IVالملتقیات 

الحكومـــة والبرلمـــان فـــي المنظومـــة القانونیـــة شـــیهوب مســـعود، المبـــادرة بـــالقوانین بـــین  )1

 . رونيعلى موقع إلكث ةمنشور  الجزائریة (مداخلة) في الملتقى

-V النصوص القانونیة :  

 - 1-V:الدساتیر 

ــــــــة الشــــــــعبیة، لســــــــنة  )1 ــــــــة الدیمقراطی ــــــــة الجزائری ــــــــي 1963دســــــــتور الجمهوری مــــــــؤرخ ف

 .1963/ 10/09صادر في  64ج ر عدد 10/09/1963

ــــة الشــــعبیة، لســــنة  )2 ــــة الدیمقراطی ــــة الجزائری ، صــــادر بموجــــب 1976دســــتور الجمهوری

، صــــادر 28، جریــــدة رســــمیة عــــدد22/11/1976مــــؤرخ فــــي  97_76القــــانون رقــــم 

ـــاریخ  ـــانون رقـــم  08/12/1996بت مـــؤرخ فـــي  06 -79، معـــدل و مـــتمم بموجـــب الق

معـــدل  ،1979/ 07/ 10، صـــادر بتـــاریخ 28، جریـــدة رســـمیة عـــدد 07/07/1979

، جریــدة رســمیة عــدد 12/01/1980مــؤرخ فــي  01_80مــتمم بموجــب القــانون رقــم و 

 223_88، معــدل و مــتمم بموجــب القــانون رقــم  15/01/1980، صــادر بتــاریخ 03

 .05/11/1988، صادر بتاریخ 45، جریدة رسمیة عدد 05/11/1980مؤرخ في 

صادر بموجب مرسوم  ،1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لسنة  )3

صــــادر  ،09، جریـــدة رســـمیة عـــدد 28/11/1989مـــؤرخ فــــي  18_09رئاســـي رقـــم 

 .01/03/1989بتاریخ 

ــــة الشــــعبیة، لســــنة  )4 ــــة الدیمقراطی ــــة الجزائری ، صــــادر بموجــــب 1996دســــتور الجمهوری

، صادر 96جریدة رسمیة عدد ،07/12/1996مؤرخ في  438_96المرسوم الرئاسي
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مــــؤرخ فــــي  03_02معــــدل و مــــتمم بموجــــب القــــانون رقــــم ،  08/12/1996بتــــاریخ 

       معــــــدل 14/04/2002صــــــادر بتــــــاریخ ،25جریــــــدة رســــــمیة عــــــدد  ،10/03/2002

، جریــدة رســمیة عــدد 15/11/2008مــؤرخ فــي  08/19رقــم  و مــتمم بموجــب القــانون

 01-16رقـــم معـــدل و مـــتمم بموجـــب القـــانون ،  16/11/2008صـــادر بتـــاریخ  ،63

 .03/08/2016، صادر بتاریخ 46 ، جریدة رسمیة عدد06/03/2016مؤرخ في 

 -2-Vالنصوص التشریعیة: 

، متضمن القانوني العضـوي للأحـزاب 1997 /03/ 6المؤرخ في  09-97الأمر رقم  )1

، معـــدل  و مـــتمم بموجـــب 1997 /03/ 6صـــادر بتـــاریخ   12ج ر،عـــدد  السیاســـیة،

صـادر  02ج  ر عدد  2012  / 01/ 12مؤرخ في   04_12القانون العضوي رقم 

 .2012 /01/ 15بتاریخ 

یحدد تنظیم المجلـس الشـعبي الـوطني  ،1999مارس 8مؤرخ في  99/02رقم  القانون )2

 15ا العلاقـة الوظیفیـة بینهمـا وبـین الحكومـة،ج ر عـددذكـ و مجلس الأمة وعملهما، و

مــــؤرخ فــــي  12-16، معــــدل و مــــتمم بموجــــب القــــانون 1999مــــارس 09مؤرخــــة فــــي

   .2016/ 28/08، صادر بتاریخ 50عدد  ر ، ج2016/ 25/08

 26/9/1975الموافـــق لــــ  1395رمضــان عـــام  20المـــؤرخ فـــي  58-75الأمــر رقـــم  )3

 .المتضمن القانون المدني المعدل المتمم

ـــــذي  )4 ـــــ 483 -27/3المرســـــوم التنفی ـــــوفمبر11يالمـــــؤرخ ف ـــــق بانتخـــــاب  1997ن المتعل
ــــره  ــــس (الأمــــة المنتخبــــین وغی ــــم أعضــــاء مجل المعــــدل والمــــتمم بالمرســــوم التنفیــــذي رق

 .2000نوفمبر  22في  375 -2000
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-3-V:الأنظمة الداخلیة 

 53ر عـــدد  ح13/08/1997النظـــام الـــداخلي للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني مـــؤرخ فـــي  )1
صادر  46ر  عدد   ج 30/07/2000معدل ومتمم في  13/08/1997صادرة في 

   .2000/ 30/07في 
صــادر فــي  8عــدد  ر ج 18/02/1998النظــام الــداخلي لمجلــس الأمــة الصــادر فــي  )2

ـــــي  18/02/1998 ـــــي  84ج  ر عـــــدد 28/11/1999معـــــدل و المـــــتمم ف صـــــادر ف
28/11/ 1999.  

صادر بتاریخ  29النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، ج ر ،عدد )3

11/05/2016. 

-VI الإلكترونیةالموقع: 

1) Ammarabbes. Blogspot. Com. 2012/04/2008-2009-2008-

2009-1htm/  11:30على الساعة  27/04/2017یوم الخمیس  

2) https://ar.wikipedia-org/wiki/  علـــى الســــاعة 26/04/2017یـــوم الأربعـــاء  

12:35 

3) 13Twww.djozairess.com/etmossz mos34 26/04/201713 T علــى الســاعة  
12:45.  

4) a/ mounir com. Yoot.com/t896-topic 27/04/2017 ugnhgshu, 
12 :00. 

5) Dvoitalgerie. Ahlamontada. net/t4-topie  07/05/2017یـوم الأحــد 

15:25على الساعة   

6) www.parlia ment.gov.sy/sd08/msf/1435 11991-pdf یــوم الاثنــین  

على الساعة 08/05/2017  
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 44..................الفرع الأول: مفهوم طلب المداولة الثانیة.............................

 46..........الفرع الثاني: إجراءات طلب المداولة الثانیة..................................

 47........أولا: شكل طلب المداولة الثانیة في النظام الدستوري الجزائري..................

 48........................ثانیا: مضمون طلب المداولة الثانیة:..........................

 50....المطلب الثاني: الامتناع عن إصدار ونشر القوانین من طرف رئیس الجمهوریة...

 50...........................الفرع الأول: إصدار من طرف رئیس الجمهوریة............

 54................أولا: موقف الفقه من إصدار القوانین..................................

 55...............موقف المؤسس الدستوري من طبیعة إصدار القوانین............. -ثانیا

 56........................الثاني: نشر القوانین.................................... الفرع
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 59......في النظام الدستوري الجزائري.الاعتراض على القوانین حق الفصل الثاني: واقع 

 ره على القوانیناثآِ المبحث الأول: الآلیات الدستوریة البدیلة لممارسة حق الاعتراض و 

 61...........................................................النظام الدستوري الجزائري

في النظام  المطلب الأول: الآلیات الدستوریة البدیلة لممارسة حق الاعتراض على القوانین

 62..................................................................الدستوري الجزائري

 62........الفرع الأول: الاعتراض على القوانین عن طریق إخطار المجلس الدستوري.....

  65.......إخطار المجلس الدستوري الاعتراض عن طریق أولا: انفراد رئیس الجمهوریة بحق

 68.....قابة المطابقة................بعد ر المجلس الدستوري  الصفة الإلزامیة لقرارتثانیا: 

 69..............الثاني: الاعتراض على القوانین باستعمال تقنیة الازدواجیة البرلمانیة الفرع

 74...........في النظام الدستوري الجزائريآثار الاعتراض على القوانین المطلب الثاني: 

  75.......هوریة على القوانین ..........تجاوز البرلمان لاعتراض رئیس الجمالفرع الأول: 

 77.......................على القوانینالاعتراض  نجاح رئیس الجمهوریة في الفرع الثاني:

 80.......النظام الدستوري الجزائري المبحث الثاني: تطبیقات الاعتراض على القوانین في

 81..............تطبیق الاعتراض على مستوى النصوص القانونیة حالات:الأولالمطلب 

 81..............................................عدم التقید بمبدأ المشروعیةالفرع الأول: 

 83..................... تناسب النصوص التشریعیة مع بواعث التشریع عدم :الفرع الثاني

 84...................المطلب الثاني: تطبیق الاعتراض على القوانین من الناحیة العملیة

 82..........................انین في ظل الأحادیة.و دراسة الاعتراض على القع الأول: الفر 
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 85..................................1963على القوانین في ظل دستور  أولا: الاعتراض

 87..................................1976على القوانین في ظل دستور ثانیا: الاعتراض 

 91...................الفرع الثاني: دراسة الاعتراض على القوانین في ظل التعددیة الحزبیة

 91...................................1989أولا: الاعتراض على القوانین في ظل دستور 

 93..................................1996ثانیا: الاعتراض على القوانین في ظل دستور 

 97....................الخاتمة..........................................................

 101.................................................................المراجع.....قائمة 

 111الفهرس............................................................................
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 قائمة المختصرات:

 : باللغة العربیةأولا

 .ص: صفحة

  .ةــط: الطبع

 .الأولى طبعةال: 1ط

 ط: دون طبعة. د

 جزء.الج: 

 ج ر: جریدة رسمیة.

 .ق م ج : قانون مدني جزائري

 والإداریة.المدنیة  الإجراءاتق.إ.م.إ: قانون 

 ثانیا: باللغة الفرنسیة

Ibid : référencer précédent. 

op.cit : ouvrage précédemment cité.    

 p : page. 



 ملخص الدراسة
 

  ملخص الدراسة:

هذا یتسم بحیث  كل سلطة اختصاصات إلى تحدید یةر الجزائر اتیدس ؤسسوعمد م

بین هذه السلطات خاصة بین متبادلة الرقابة الو  والتوازن  تعاونال نوع من بوجودالتحدید 

الرئاسي في النظام الدستوري  الاعتراضكون  والسلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، 

إجراء فهو بذلك السلطة التشریعیة  عملفي رئیس الجمهوریة تدخل الجزائري یمثل أحد آلیات 

 لة عن هیئة دستوریة تمثر تشریعیة الصادلقانوني له آثاره القانونیة على مستوى النصوص ا

 . صاحبة السیادةالإرادة الشعبیة 

بید الرئیس وحده دون وضعه  تملعمل التشریعي على اجراء الإهذا خطورة ل نظرا و

  .قانونیةغیره وفق ضوابط 

Résumé de l’étude : 

 Les fondateurs de la constitution algérienne ont procédé à la détermination des  
compétences de  chaque pouvoir de sorte qu’ il en résulte une coopération , un  équilibre et un 
contrôle  mutuel entres ces pouvoirs  notamment entre le pouvoir  exécutif et le pouvoir 
législatif . l’objection  présidentielle  dans le régime constitutionnel  algérien  représente l’un 
des  mécanismes  de l’ingérence du président  de la  république dans le travail  du  pouvoir  
législatif ; elle est donc une procédure  juridique qui a des conséquences  juridiques  au niveau 
des  textes législatifs émis par un organisme constitutionnel  représentant la volonté du peuple 
souverain . 

 Compte tenu de la gravité  de cette procédure sur le travail  législatif, elle a été mise, 
uniquement, entre les mains du président conformément à  des normes  juridiques. 
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